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 إهداء
 الحمد لله عدد ما كان الحمد الله عدد ما يكون 

 قرة عينيالسكون والصلاة والسلام على حبيبي و الحمد لله عدد الحركات و 
 صلى الله عليه وسلممحمد 

 ففضلهما عمني حتى أللجمإلى من تتضاءل الكلمات أمامهما 
 والديالمهن إلى خير عون لي في 

 إلى من تملك جنة تحت القدم والدتي
 عجم لا توافي شكرهم لا تجاوز العدملو جمعت كل معاني من عراب و 

 أخواتيإلى أحبة قلبي إخواني و 
 إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات

 أحببت إلى كل من هم في ذاكرتيمن عرفت وصادقت و  إلى
مة تشجيع اهدي لهم ثمرة جهدي بحثي لو بكلكل من ساهم في انجاز هذا البحث و إلى و 

 هذا
 سائلين الله عز وجل   وإلى وطني الغالي             
 الأمانأن تدوم علينا نعمة الأمن و               

 سلام فاطمة الزهراء
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 إهداء

 وألانه،أحمد الله على جزيل نعمه، وأشكره شكر المتعرف بمنه 
 وبعد: ولياهأوأصلي وأسلم على صفوة أنبيائه، وعلى آله وصحبه و 

 اهدي ثمرة هذا الجهد
 والدي العزيزحسان إليهما والدتي الكريمة   و إلى من وصاني ربي ببرهما والإ

 واخواتيم وسندي في الحياة: إخواني من تربيت معهإلى و 
 حفظهم الله بحفظه

 سالكي"و   "بوبة" كل عائلةو 
قديما طيلة أيام الذين أحببتهم وعاشرتهم حديثا و  الزملاءوإلى كل أصدقائي و 

عة وأصدقائي في الحياة منذ صغري وإلى كل من علمني الدراسة وخاصة في جام
 .حرفا

 ،خلاصة عملي إلي كل من نساهم قلميإلي كل من هؤلاء أهدي ثمرة جهدي و 
 .ولم ينساهم قلبي

 بوبة سارة
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 وتقديـــرشكـــر 

ر الله نشك ل عطائه وفضلهيجز الشكر االله سبحانه وتعالى على نعمه و 
 بفضل منه تمكنا من انجاز هذه المذكرة.عز وجل الذي بتوفيق منه و 

 بلخيرالفاضل بلحاج فان والشكر الجزيل إلى الأستاذ نتقدم بالعر 
كذا على صبره طيلة ا و الانتقادات لتوجيهنعلى كل توجيهاته والملاحظات و 

 إشرافه لهذه المذكرة.
الى أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم  وتقديري كما وأقدم خالص شكري 

 مناقشة هذه الرسـالة وتحمـل عـبء دراسـة ومراجعة ومناقشة هذا البحث.
نا المساعدة مهما ملاء الذين قدموا لالز كما نشكر كثيرا جميع الأساتذة و 

. كما نتوجه قدم لنا تشجيعا مهما بلغت درجته إلى كل منكانت طبيعتها و 
 بخالص الشكر إلى كافة أساتذتنا الكرام بقسم

 .العلوم السياسيةالحقوق و 
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 الملخص : 
عامة  تعد ظاهرة الفساد المالي و الإداري من الظواهر الخطيرة التي تواجه الدول بصفة  

و بالأخص الدول النامية ، مما أدى إلى وقوع ركود في عملية البناء و التنمية 
و الأزمات المالية العالمية الناتجة  الانهياراتفي الآونة الأخيرة و ذلك عقب  الاقتصادية

ظاهرة  اعتبرتنجر عليها من آثار وخيمة ، إذ أعن حالات الفساد المالي و الإداري و ما 
، و معيقة لعملية النمو و الاقتصاديةلي و الإداري كأداة مثبطة لأهداف التنمية الفساد الما

الوطنية في ظل هذه الظروف دعت الحاجة إلى وجود ضوابط تعمل  بالاقتصادياتالرقي 
على كبح ظاهرة الفساد المالي و النهوض ، فظهر مصطلح حوكمة الشركات و ما كان 

المالي و الإداري و زيادة ثقة المستثمرين و  لها من دور فعال في مجالات الإصلاح
تنشيط الاستثمار الوطني و جذب الاستثمار الأجنبي المباشر و بالتالي تحقيق عملية 

 .التنمية الاقتصادية المنشودة
Résumé : 

Le phénomène de la corruption financière et administrative est l’un des 

phénomènes dangereux auxquels sont confrontés les pays en général , en 

particulier les pays en développement, qui a conduit à une stagnation du 

processus de construction et de développement économique ces derniers 

temps, suite à l’effondrement et aux crises financières mondiales résultant 

d’affaires de la corruption financière et administrative et ce qui a entraîné des 

conséquences désastreuses ,Étant donné que le phénomène de la corruption 

financière et administrative était considéré comme un outil décourageant pour 

les objectifs de développement économique et entrave le processus de 

croissance et d’avancement des économies nationales à la lumière de ces 

circonstances , il était nécessaire de mettre en place des contrôles efficaces 

pour freiner le phénomène. de la corruption financière  et de l’avancement, de 

sorte que le terme de gouvernance d’entreprise est apparu et son rôle effectif 

dans les domaine de la réforme financière et administrative, en augmentant la 

confiance des investisseurs, en stimulant l’investissement national et en 

attirant l’investissement  direct étranger, réalisant ainsi le processus de 

développement économique souhaité. 
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 مقدمـــــــــة:
فمن أهم ، وثيق ارتباطامحاربة الفساد عنصران مرتبطان ببعضهما و  يعد تعزيز الحوكمة

تعتبر  ةمفالحوكالحوكمة الرشيدة أنها تضم آليات محاربة الفساد والسلوك الفاسد، خصائص 
 الاستثمارعنصر فعال في النمو الاقتصادي .فلا شك أن الفساد يؤثر سلبا على مناخ 

دارة الرشيدة  زخما كبيرا بين راسمي فأخذت الحوكمة و الإ والأعمال وبذلك التطور الاقتصادي
ن و المهتمين بالإدارة السليمة للاقتصاد نظرا لانتشار الفساد  الموجود  و السياسات و الباحثي

درجات تطورها  باختلافبدرجات متفاوتة في كل المجتمعات و لا تكاد تخلو منه أي دولة 
، كما أنها ترتبط بوجود الدول و الأنظمة السياسية فهو ليس مرتبطا الاجتماعيو  الاقتصادي

 معين بذاته ؛ لكن الإشكال المطروح حاليا هو حجم الفساد بنظام أو ثقافة أو عرق 
ترابط آلياته بدرجة لم يسبق لها مثيل، فقد أصبح الفساد يهدد دائرته وتشابك حلقاته و  اتساعو 

وعليه فوجود نظام حوكمة فعال  في الكثير من الدول الاجتماعي الانحلالو  الاقتصاديبالتخلف 
على الإشكالية  اعتمادامما سبق يمكن معالجة الموضوع  يزيد من الإشراف للحد من الفساد

 :التالية
 الحوكمة في محاربة الفساد؟ ما مدى فعالية

 ف الدراسة اأهد
كمة هو التعرف على دورها الفعال في مكافحة الفساد إن الهدف من دراستنا لموضوع الحو 

تي تسعى الى الحد من هذه الو لسليمة ا الاستراتيجياتكيفية معالجة هذه الظاهرة بالطرق الى و 
 :هذه الأخيرة في النقاط التالية استنتاجيمكن الظاهرة في كامل دول العالم و 

 التطلع على دور الحوكمة وعلاقاتها بالفساد. -
 للحد من ظاهرة الفساد استراتيجياتوضع اليات و  -
 ، خصائصه، أثاره التعرف على ظاهرة الفساد، أنواعه، أسبابه -
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 :أهمية الدراسة
كمة تظهر في أنها تحارب الفساد وتعمل على ضمان كمن أهمية هذا الموضوع بأن أهمية الحو ت

 التعرف على الاليات و  ،الانحرافومنع  الاستقامةوتحقيق النزاهة الحياد و 
 .وعربية اللازمة لمكافحة الفساد غبر عدة دول أجنبية الاستراتيجياتو 

 صعوبات الدراسة 
 .ي دراسة الفساد و الحوكمةتخصصة فعدم وجود مراجع م -
 .ما تعلق بمفاهيم الفساد والحوكمةنفس المعلومات تقريبا في والكتب علىإحتواء المراجع  -
 ندرة المراجع المتخصصة في الموضوع خاصة في الجزائر. -
 علاقته بالحوكمة.لمراجع التي تشخص ظاهرة الفساد و قلة ا -

 الموضوع: اختيارمبررات 
جاء وفق المبررات  وعلاقتها بالفسادالموضوع الذي تمحور حول الحوكمة  لهذا اختيارناإن 

 التالية:
 الموضوع يمس جل دول العالم.  -
 .اجتماعياو  اقتصادياالمساس بعدة مجالات ظاهرة الفساد بشكل كبير مؤخرا و  انتشار -
 ضمانها للنزاهة. في مكافحة الفساد بأفضل السبل و  له أهمية كبيرة موضوع الحوكمة -
 غبة الباحث في دراسة هذا الموضوع نظرا لأنه مدرج ضمن تخصص الطالبتين.ر  -

 المتبع:المنهج 
في هذا البحث على المنهج الوصفي كون هذا الموضوع يتطلب وصف لظاهرة الفساد  اعتمدنا

حيث قمنا بجمع  واستخلاص النتائجالظاهرة  والياتها وايضا تحليلوذلك عن طريق الحوكمة 
مثل المملكة  وأجنبية ايضاعدة دول عربية منها  والحوكمة فيخص الفساد معلومات التي ت

، والمملكة المتحدةلمكسيك  الامريكية، والجزائر والولايات المتحدةالسعودية العربية ودولة مصر 
قوانين  والتحليل منوايضا تنال البحث الشفافية في الحصول على المعلومات بالوصف 

 .ومراجع
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 هيكل الدراسة:
 :فصلين رئيسينى ضوء ما سبق يتم تقديم هذه الدراسة في عل

تناول  خلال مبحثين،من  للفساد وذلكنتطرق في الفصل الأول إلى دراسة الأدبيات النظرية 
الفصل أما  مظاهره،واثاره و يتضمن المبحث الثاني اسبابه  الفساد بينماالمبحث الأول ماهية 

الحوكمة يقدم المبحث الأول ماهية  حيثلمبحثين ب وكمة، قسمالحفقد خصص  الثاني
 بعض الدول في محاربة الفساد. الثاني تجارب والمبحث

 ة رةر رةلاةلابلةلا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 الفص  ا و : الفساد 

 



 

 

 

 .: الفسادالفصـــــــل الأول
 .الــمبحث الأول: ماهية الفساد

 خصائصه الـــمطلب الأول: تعريف الفساد و 
 أنواعه(.المطلب الثاني: أشكال الفساد )

 .: أسباب الفسادثالمطلب الثال
 ، وطرق الوقاية منهمظاهره ،المبحث الثانــي: آثار الفساد
 .المطلب الاول: آثار الفساد

 : مظاهر الفساد المطلب الثاني
 .تهاهيئو  : الوقاية من الفسادالمطلب الثالث
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 :تمهيـــــد

تقل  تعاني الكثير من الدول من آفة الفساد وبمختلف أشكاله، هذه الآفة التي لا   
سلبية عن آفات الإرهاب والبطالة والفقر وغيرها من المشاكل التي تعيق تطور وازدهار 

 .الأمة
وقد أصبحت هذه الآفة في السنوات الأخيرة تعرف اتساعا وتنخر في المجتمع 
كالسرطان وتعيق كل المخططات التنموية المنفذة للنهوض بمتطلبات الدولة وبناء 

عي من الجميع المساهمة في مكافحتها بصرامة وبكل مؤسساتها الوضع الذي يستد
 .الوسائل والطرق 

لمفاهيمي لظاهرة الفساد من خلال: مبحث الاول  وعليه في هذا الفصل نتطرق للإطار
وكذا المبحث  ،لفسادلوأنواعه وأسباب التي تؤدي  ،صهخصائ ،ساديضم ماهية الفالذي 

 لوقاية منه.مظاهره وطرق اثاره و الثاني الذي بدوره يبين ا
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 :ماهية الفساد :و المبحث ا  
يعتبر الفساد ظاهرة قديمة و عالمية، إذ أنه يوجد بشكل أو بآخر و بدرجات متفاوتة   

 الاقتصاديفي كل المجتمعات و لا تكاد تخلو منه أي دولة باختلاف درجات تطورها 
نظام ة فهو ليس مرتبطا ببوجود الدول و الأنظمة السياسي ارتبط، كما أنه والاجتماعي

لكن الإشكال المطروح حاليا هو حجم الفساد و اتساع  ،أو ثقافة أو عرق معين بذاته
تشابك حلقاته و ترابط آلياته بدرجة لم يسبق لها مثيل، فقد أصبح الفساد يهدد و  دائرته

و الانحلال الاجتماعي في الكثير من الدول، لكن الأكثر خطورة  الاقتصاديبالتخلف 
 من ذلك هو كونه أكثر انتشارا في الدول النامية، مما يعرقل المسار التنموي فيها.

 :المطلب الاو : تعريف الفساد وخصائصه
فرعين الأول يخص تعريف الفساد والثاني خصائص نقسم هذا المطلب الى  ناارتأينا 
 الفساد 

 : تعريف الفسادالفرع الاو 
دائما بمظاهر  ارتبطلمفهوم الفساد غير أنه  و تعددت التعاريف التي أعطيت اختلفت 

ومن أهم التعاريف  اقتصادياسواء كان ذلك أخلاقيا أو إداريا أو سياسيا أو  الانحراف
 : نذكر

 :تعريف الفساد لغويا -1
سيد من فسدي و الفساد كتضرر وعقد وكرم فسادا فسودا ضد صلح فهو فاسد ف –فسد 

 .1المصلحة ظلما و الجذب و المفسدة ضد أخذ المال 
فهو فاسد فسيد فيها و  لصلاح فسد يفسد فسدا فسادا فسودا: الفساد نقيض اويقال

: خلاف الاستصلاح وقالوا الامر مفسدة لكذا أي المفسدة خلاف المصلحة والاستفسار

                                                           
، مؤسسة الرسالة  القاموس المحيط "الطبعة السادسةالعلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي ،  1

 .63.ص1991لعام  
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يحب الفساد وفساد  ال يفسده إفسادا وفسادا والله لاويقال أفسد فلان الم 1فيه فساد
م مالم تحضر الأدبار أي لم ھإذا شددت على قدم قطعت أدبار أي .الشيء إذا أباده

، وعرف الفساد أنه خروج الشئء عن الاعتدال سواء كان هذا الخروج قليلا أو تمنع
 2كثيرا وإن أخذ المال ظلما.

 :تعريف الفساد اصطلاحا  -2
ي وحسب كل حسب منظوره الشخص الأكاديميين،اد لدى المفكرين و تعددت مفاهيم الفس

البعد الذي يراه ركز كل واحد منهم على الاقتراب و بحيث ي وية التي ينظر للفسادالزا
 مناسبا.
 فهناك من يعرف الفساد على أنه   سلوك بيروقراطي منحرف يستهدف تحقيق      

بدون وجه حق  ، أو أنه   استخدام المنصب منافع ذاتية بطريقة غير شرعية و 
لك الرشوة و الابتزاز و هما ينطويان العمومي لتحقيق مكاسب خاصة و يشمل ذ

بالضرورة على مشاركة طرفين على الأقل. و يشمل أيضا أنواعا أخرى من ارتكاب 
الأعمال المحظورة التي يستطيع المسؤول العمومي القيام بها بمفرده و التي من بينها 

 ."3الاحتيال و الاختلاس
وميين الذين ينحرفون عن فقد عرفه صموئيل هانتغتون  انه سلوك الموظفين الحك

 . 4القواعد المقبولة  لخدمة اهداف خاصة 

                                                           
  ، المجلد لسان العربللإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد ابن عكرم اين منظور الافريقي المصري ،  1

 .663بدون ص –الثالث، دار صادر بيروت 
 ، دراسة مقارنة ،  6003 مكافحة الفساد في ضوء قانون هيئة مكافحة الفساد الاردني لسنةحمدي القبيلات ،  2

 . 414،ص 6001سنة 6العدد 63بحث في مجلة منشور في مجلة دراسات المجلد 

 : مركز دراسات و قاهرةالحكم المحلي و الاتجاهات الحديثة مع دراسة حالة مصر السمير محمد عبد الوهاب،  3
 .99،ص6003استشارات الإدارة العامة،

، بيروت دار الساقي مشار اليه ، مترجمـة النظـام السياسـي لمجتمعـات متغيـرة سـمية فلـوصموئيل هـاتنغون   4
 .77ص 1996-الشيخ داوود الفساد والإصلاح –عماد صلاح  الدين عبد الرزاق 
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إلى وصف الفساد بأنه   السلوك الذي ينحرف عن  J.Neyفي حين يذهب     
الواجبات الرسمية للموظف العمومي لأسباب خاصة ترتبط بمحاباته لأقربائه أو 

بتزاز المواطنين و إجبارهم أصدقائه لتحقيق مكاسب مالية، أو انتهاك القواعد القانونية لا
 على دفع مقابل مادي

قبول مكافآت غير مشروعة أو المحسوبية )الاعتماد على  و يشمل الفساد الرشوة 
إستخدام الموارد  الاختلاسالعلاقات الشخصية بدلا من معيار الكفاءة و الجدارة ( أو 

 .1العامة للمصلحة الشخصية
الخاص للفساد الذي يرى فيه   علاقة الأيدي  مفهومهIMF بينما لصندوق النقد الدولي

الطويلة المتعمدة التي تهدف لإستنتاج الفوائد من هذا السلوك، لشخص واحد، أو 
 لمجموعة 

 :إلى -حسب ذات المنظمة –ذات علاقة من الأفراد ، حيث ينقسم الفساد 
مال العام ويشمل آلية دفع الرشوة والعمولة، وآلية وضع اليد على ال :الفساد الصغير

 .والحصول على مواقع للأقارب
ويشمل: صفقات السلاح والتوكيلات التجارية للشركات متعددة  :الفساد الكبير

 .2الجنسية

 :التعريف القانوني الجزائري -3

 يشمل مايلي :
رشوة الموظفين العموميين أو الخواص، الجزائريين و الأجانب: وعد أو عـرض أو - 

 .قوم بعمل من واجباته أو ليمتنع عنهمنح لمزية غير مستحقة لي

                                                           
1 Anda Morgan , " Corruption: causes, consequences, and policy implications " ( work paper no 09 , 

TheAsia Foundation , 1998 ),p 8-11 . 
2 George Abed and Sanjeev Gupta , “ The economics of corruption: an overview “, in 

Governance,corruption and economic performance, editors : George Abed and Sanjeev Gupta 

(Washington : imf , 2002 ),p 4-7 
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 .الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية-
 .اختلاس الممتلكات العمومية أو الخاصة-
 .الإعفاء أو التخفيض غير القانوني في الضريبة و الرسم- 
 .النفوذ أو إساءة استعماله استغلال-
 .اعدم التصريح بالممتلكات أو التصريح الكاذب به-
الإثراء غير المشروع: عدم إمكان الموظف العمومي تقديم مبـرر معقـول لزيـادة معتبرة -

 .طرأت على ذمته المالية
 .تلقي الهدايا: التي تؤثر في سير إجراء أو معاملة لها صلة بمهام الموظف العمومي-
 .التمويل الخفي لأحزاب السياسية-
 .1تبييض العائدات المالية المجرمة قانونا-

إساءة استخدام السلطة خلال التعريفات السابقة نستخلص بأن الفساد هو  من      
يتعلق بالمصلحة  لتحقيق كسب خاص وكذا انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي فيما

 .العامة

 : خصائص الفسادالفرع الثاني
 ناك عدة خصائص للفساد الإداري ويمكن توضيح هذه الخصائص على النحو ه

 :2التالي 
، وهـي عبـارة عـن عمـل متستــر يتـم فـي إطـار مـن السـرية والخـوف، السـرية1-

 .والكشـف عنـه يـؤدي إلـى معرفـة جـزء مـن الحقيقـة التـي ينبغـي معرفتهـا كاملـة
 .، يستخدم الفساد الإداريً  أشكالا وعناصر متعددة يصعب كشفها لكثـرتهاالتعددية6-

                                                           
و يتفق هذا التعريف بما ورد في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 42.إلى 25م 2، م ،قانون مكافحة الفساد بالجزائر1

 الفساد، و غيرها.
، جامعـة قنـاة طـرق مكافحتـهالفسـاد الإداري فـي المنظمـات الحكوميـة: أسـبابه، آثـاره، سـليم، سـهى محمـد، 2

 .161ص6017السـويس، المجلـة العلميـة للدراسـات التجاريـة والبيئيـة، المجلـد الثامـن، العـدد الثالـث، ،
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وكلمـا كانـت الظـروف التـي بهـا عنصـر المخاطـرة ضعيفـة  ،المخاطـرة والمغامـرة6-
الفسـاد مغريـا، ويقـل الإغراء فـي حالـة زيـادة عنصـر المخاطـرة، ولذلـك  ارتكابكان 

 .لابـد مـن أخـذ هـذه الخاصيـة فـي الاعتبـار عنـد وضـع خطـط مكافحـة الفسـاد
عمــلاً  فرديــا بــل أصبــح عمــلاً  منظمــا،  ، لــم يعــد الفســاد الإداري عمــل منظــم4-

فعــادة يشتـــرك فــي الفســاد أكثـــر مــن شــخص، وبذلــك تتعــدد الأطــراف ممــا يجعلــه 
 أكثـــر تعقيــدا، تصعــب مكافحتــه

 انواع الفساد : :المطلب الثاني

الظواهر، فتعددت أنواعه بين يمكن تقسيم أنواع الفساد بقوالب عامة جامعة للعديد من 
 إقتصاديا، سياسيا، اداريا 

 الفــــــــــرع الاو : الفساد الاقتصادي 
هو الحصول على منافع مادية أو أرباح بطرق منافية للقوانين السائدة، وقد درس 

Edelhert 
 :1، حيث وجد أن أكثرها انتشاراالاقتصاديعدة أنماط من الفساد  

التي يقوم من خلالها الأفراد بإغراء رجال الجمارك  جرائم التهرب الجمركي -
 .لغض الطرف عن السلع المستوردة، أو التلاعب في التقديرات الجمركية

 .المنتجات المختلفةيس في أنواع السلع و التدلالغش و  -
 .استثماراتصادية لعمولات للحصول على عقود و تقديم المؤسسات الاقت -
 .الاقتصاديةلمجموعات اجرائم الإفلاس المبرمج للشركات و  -
 .الأموال وتمويل العنف والإرهابغسيل جرائم تبييض و  -
 .النشاط التجاري بالدولة رسيالقيود التجارية على مما -
 .تعدد أسعار سعر صرى العملة -

                                                           
 .30-47،ص2007الرياض، جامعة نايف للعلوم الأمنية ،  الفساد و الجريمة المنظمة محمد الأمين البشري، 1
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 .دعم الدولة لبيع السلع والخدمات -
 .عدم وجود رقابة على الأسعار -

 : الفســاد الإداري  :الفرع الثاني 

الإداريــة أو الوظيفيــة أو التنظيميــة التــي تصــدر مــن  بالانحرافاتق هــو ما يتعلــ
الموظفيـــن أثنــاء تأديتهــم مهــام عملهــم، وتتجســد مظاهــر الفســاد الإداري فــي التســيب، 

 1وعــدم تحمــل المســؤولية وغيـــرها.

يعرف بأنه:   كل من يعمل  اري يتعلق بالموظف العمومي الذيعليه فإن الفساد الإد
في خدمة إحدى المنظمات العامة بصفة مستمرة ودائمة ووفق ما تمليه أحكام تأسيسها 

ولوائحها مستهدفاً تحقيق مصالح هذه المنظمة وأهدافها. سعياً نحو الرضاء العام و 
يمكن للموظف العمومي ممارسة الأعمال الفاسدة سواء بتنفيذه لمهامه المكلف بها لكن 

 .2بعد الحصول على مقابل، أو بتأمين خدمات ممنوعة قانونا كإفشاء معلومات سرية 

ومن أهم صور الفساد الإداري ما يلي: عدم احتـرام أوقات العمل، وتـراخي الموظف، 
 3.تــزام الموظـف بإجـراءات العمـلعن أداء العمـل المطلـوب منـه وعـدم ال وامتناعه

 

 

 

                                                           
كمة ودورها في الحد من الفساد المالي والإداري في الشركات المملوكة الحو لتميمي، عباس حميد. آليات ا1

. المؤسسـة العربيـة للبحـث العلمـي والتنميـة البشـرية،المجلـة الدوليـة للعلـوم التـربوية والنفسـية، المجلـدالأول، للدولـة
 .613،ص6011، 19العدد 

 .61،ص2008، 1لإسكندرية ، مؤسسة حورس الدولية، ط،ا الفساد و الإصلاح و التطوير الإداري حمدالصيرفي،2
 : دراســة أثـــر حوكمــة القطــاع العــام فــي الحــد مــن الفســاد الإداري العراجنــة، محمــد خلــف وآخــرون،  3

 .46ص 6011تحليليــة،رسـالة دكتـوراه ، عمــان، جامعــة العلــوم الإســلامية العالميــة ،
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 لسياسي الفساد ا :الفرع الثالث

فيعتبر أكثر أنواع  1في الحكم الشمولي الفاسد وفقدان المشاركةيتجلى الفساد السياسي 
الفساد دراسة من طرف الباحثين نظرا لحساسية مناصب الأشخاص الذين يقومون به، 
فالفساد السياسي هو المرادف للقوة التعسفية، فالسياسي الفاسد يقوم بممارسة القوة 

وجه حق تحت غطاء الشرعية القانونية، أي التظاهر بالمشروعية الممنوحة له بدون 
والتطابق مع القانون، حيث أن هدفه في هذه الحالة يكون تحقيق المصلحة الخاصة 

 على حساب مصلحة المواطنين.

:أنه السلوك القائم على الانحراف عن الواجبات الرسمية  S.Hingtingtonفعرفه 
كان شغل هذا المنصب يتم بالانتخاب أو بالتعيين في  المرتبطة بالمنصب العام، سواء

سبيل تحقيق مصلحة خاصة، سواء أكانت هذه المصلحة شخصية مباشرة تتعلق 
بشاغل المنصب أو عائلية أو طائفية أو قبلية، وسواء أكانت هذه المصلحة تتعلق 

لى بمكاسب مادية أو غير مادية، وذلك من خلال استخدام إجراءات أو الالتجاء إ
 . 2تعاملات تخالف الشرعية القانونية

 :ومن أبرز أنماطه مايلي

هو أخطر أنواع الفساد نظرا لكونه يصيب الهيئات المسؤولة على و  :فساد القمة-أ
 تسيير الدولة و المكلفة بمحاربة الفساد في المجالات الأخرى.

ت نفوذهم حيث يستغل أعضاء هذه الهيئا :الهيئات التشريعية والتنفيذية فساد-ب
لبرلمانية للإثراء غير المشروع، و بذلك بتسهيل إصدار قرارات و قوانين اوحصانتهم 

                                                           
،"أثـــر تعزيـــز ثقافــة مكافحــة الفســاد الإداري مــن أجــل التنميــة المسـتدامة عبــد الحليــم محمــد وآخــرون  قبانــي، 1

: مـن وجهـة نظـر طـلاب جامعـة الطائـف فـرع رنيـة، المركـز القومـي للبحـوث غـزة، مجلــة والقضـاء  علـى البطالـة"
 .114-116ص 6011ـة والقانونيــة، المجلــد الثانــي، العــدد الســابع، العلـوم الاقتصاديــة والإداريـ

 .4، ص1987شباط 4 ، مجلة دراسات عربية ،   الفساد السياسي في الدو  الناميةجلال معوض،    2
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وتكمن . أو العمل على تعطيل قرارات أخرى  مصالحهم أو مصالح من يدفع لهم تخدم
خطورة هذا النوع من الفساد السياسي هو أن المؤسسات التشريعية مخولة قانونا 

هيئات الحكومية، فضلا على أن المنتخب خالبا ما يتمتع بممارسة الرقاب على أداء ال
 1بحصانة تحميه من المتابعات القضائية 

: تكثر احتمالات حدوث الفساد السياسي أثناء الانتخابيو  يج. الفساد الحزب
الانتخابات التي تحدد المصير السياسي للأحزاب و النخب و تمكنها من الوصول 

حزاب السياسية إلى شراء الأصوات أو تزوير للسلطة، حيث عادة ما تلجأ الأ
 .2الانتخابات أو الحصول على تمويل و موارد مالية غير مشروعة 

 الفرع الرابع: الفساد الاخلاقي 

الأخلاقيـة والسـلوكية التـي يقـوم بهـا الموظـف والمتعلقـة بسـلوكه  بالانحرافاتيتمثـل 
 الشـخصي 

وظيفـة لتحقيـق مكاسـب خاصـة علـى حسـاب المصلحـة ال باستغلالوتصرفاتـه، المتمثلـة 
 .3الكفـاءة والجـدارة  اعتبارالعامـة، دون النظـر إلـى 

والأخــلاق الحميـــدة والعمـــل علـــى تغييرهـــا للأســـوء ئ والمبادئالقـــيم  انحطاطو منه 
ـفة خاـصـة والمجتمـــــع العربـــــي وممارســـــة قـــــيم مخالفة للمجتمـــــع الإســـــلامي بصــــ

الجـــــرائم الأخلاقيـــــة والســـــلوكيات المنافيـــــة   انتشاربصـــــفة عامـــــة، مما ينـــــتج عنـــــه 
 للطبيعة والآداب العامة.

 

                                                           
 .100الكتاب العرب ص اتحاددمشق ،منشورات  الفساد و الإصلاح ،عماد الشيخ داود ،  1

 2عماد الشيخ داود، مرجع نفسه، ص101. 
 .617التميمي ، مرجع سابق ،ص3
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 :المطلب الثالث: أسباب الفساد
سي، و كذا أسباب لقد تعددت مسببات الفساد بين ما هو اداري و اقتصادي و سيا

 اجتماعية ثقافية 

 ا سباب الإدارية الفرع ا و : 

التي تحدث على مستوى أي منظومة إدارية تفشي مظاهر  الاختلالاتإن مختلف 
الفساد، لأن الترهل الإداري و غياب الكفاءات التي تسير المنظومة الإدارية و كبر 

اءها و إشاعة الإحباط بين حجمها و ازدياد عدد العاملين بها يؤدي إلى ثقل أد
 :1و يدفعهم للفساد، ويحدث هذا للأسباب التالية  اكتراثهمموظفيها و عدم 

 الفساد الإداري. لارتكابوضع مبررات قد تبدو منطقية  -
 أووالمسائلة الفساد المالي مثل غياب الضوابط الرقابية  لارتكابوجود فرصة  -

 .عدم فعالية مثل هذه الضوابط
ومن  .الفساد المالي مثل تضخيم المبالغ المدفوعة لارتكابع وجود حافز داف -

والبشرية جانب آخر، فإن تكليف المنظومة الإدارية بما يفوق إمكانياتها المادية 
بالزبائن إلى انتهاج طرق ملتوية للحصول على الخدمات، لتعويض عجز  يدفع

دارات المنظومة عن القيام بذلك بشكل جيد أو في وقت وجيز. أو منح الإ
اللامركزية في الدولة صلاحيات مهمة بهدف تحقيق التنمية المحلية فيتحول 

ذلك إلى سبب في انتشار الفساد نظرا لغياب أو ضعف الآليات الرقابية عليها، 
و العكس صحيح، لأن المبالغة في تركيز السلطة في يد الموظفين المركزيين 

                                                           
"الفساد الاداري و المالي و اثاره الاقتصادية و الاجتماعية في بلدان مختارة ،"  ايثار عبود كاظم الفتلي ،  1

 .17،ص6009رسالة ماجستير ، كلية الادارة و الاقتصاد ، جامعة كربلاء ،
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  .1وء إلى الفسادالمحليين إلى اللج يعمل على تشجيع المواطنين
و في نفس السياق فإن المبالغة في إستحداث الإدارات و الهيئات لتحقيق 

الأهداف التنموية، و منحها جزءا كبيرا من الاستقلالية المالية و الإدارية في 
التسيير مع توفير الموارد المالية لها، دون توفير الكوادر المؤهلة لقيادتها، أو 

اص دون تكوينهم و تدريبهم سيزيد من مخاطر وقوعهم إسناد هذه الأخيرة لأشخ
في الفساد ، فإن غياب الرقابة الشعبية على أداء الإدارات العامة يمنح حرية 

التصرف للموظفين العموميين، لأن إدراكهم أنهم لن يحاسبوا يدفعهم للمزيد من 
ن دور في الممارسات الفاسدة ،وقد يكون للهوة بين القيادات الإدارية و الموظفي

تفشي الفساد لأن التسلطية و البيروقراطية داخل المنظمة نفسها تقضي على 
ولاء الموظف لها، و عندما تعم الممارسات الفاسدة داخل المنظومة الإدارية 

يجد الموظفون الأكفاء و النزهاء نفسهم في حالة إغتراب إداري، في ظل 
ون إمكاناتهم لخدمة مصالحها، الحوافز التي تربطهم ، بوظيفتهم و تجعلهم يبذل

خاصة إذا غابت العدالة في أنظمة الترقية و التعيين، بحيث تتحول 
 .2البيروقراطية داخل المنظومة الإدارية إلى فساد إداري 

 : ا سباب التشريعية  الفرع الثاني  

ن القصور التشريعي يساهم بشكل مهم في انتشار جرائم الفساد، فمن جهة نلاحظ أن إ
القانون الفساد توجد في قانون العقوبات و ظم النصوص التشريعية التي تتعلق بمع

الجنائي، مما يجعل الموظف العمومي جاهلا بماهية المخالفات المندرجة ضمن 
 الممارسات الفاسدة،

                                                           
 ، المجلة العربية للإدارة، مجلد ،  لتشخيص و للتحليل و المعالجة" الفساد الإداري رؤية منهجية لعامر الكبيسي،1

 .91ص6001حزيران60،1عدد 

، "الفساد و أثره على الجهاز الحكومي " ورقة بحث مقدمة في" المؤتمر ام سليمان دلة و إبراهيم علي الهندي 2
 .3-3،ً ص6006/ 1/10-3لمكافحة الفساد الرياض  العربي: "
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. من جهة أخرى تؤدي المبالغة في التي يواجهها في حال أقدم عليها الإجراءاتو  
تضخم تشريعي و عدم الاستقرار التنظيمي وتداخل المواد إصدار القوانين إلى حدوث 

القانونية و تضاربها، فضلا عن تعقد شبكة الاتصالات و انسياب المعلومات داخل 
اللوائح المنظومة الإدارية مما يفتح المجال أمام الفساد، و عدم كفاية وتوافق القوانين و 

ن لمكافحة الفساد فإن التراخي ذلك أنه حتى مع وجود قوانيوعدم تطبيقها بشكل عادل 
فضعف النظام القضائي، وضعف العقوبات،  استخدامهافي تنفيذها يشجع على سوء 

 1تكلفة الالتزام بالقوانين واللوائح يؤدى إلى عدم فاعليتها  وارتفاع
و تبرز من جهة أخرى إشكالية الثغرات القانونية التي تجعل الجهاز القضائي يتعامل 

ية مما يعطل مكافحة هذه الظاهرة. و يعطي غموض التفسيرات وعدم القوانين السار 
وضوح النصوص القانونية سلطة تقديرية أكبر للموظف توفر لـه مزيداً من فرص 
الفساد ولذلك يتضح أن السياسة والتشريع وحدهما لا يضمنانٕ  الالتزام بالإجراءات 

دار تعليمات تنظيم هذه الرسمية للبيروقراطية وانما لا بد من أن يتبع ذلك إص
الإجراءات تتسم بالوضوح لسد كل ثغرة يمكن أن يمر عبرها الفساد؛ وبناء على ذلك 
لكي تأخذ التشريعات بعدها الصحيح يشترط أن يكون البناء القانوني لوسائل مواجهة 

تعاد الفساد متميزاً بالعبارات الدقيقة التي تحدد الأفعال محل التجريم تحديداً دقيقاً والاب
و يطرح بعض الدارسين .عن الغموض في التشريع الذي يصعب معه تحديد المعنى 

إشكالية اعتماد الأجهزة القضائية و الأمنية على الأساليب التقليدية في التحقيق و 
  .2إثبات التهم و عدم مواكبة المستجدات التي تستخدمها شبكات الفساد المنظم 

 

 
                                                           

 .93،  94بق ص الكبيسي، مرجع سا1
2 Vito Tanzi , “Corruption around the world, causes, consequences, scopes and 

cures”, in Governance and corruption, editors: George Abed and Sanjeev Gubta 

(Washington: IMF, 2002), p 35-36. 
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 :ةالفرع الثالث: ا سباب السياسي

 : 1إن من أهم الأسباب السياسية التي تؤدي الى الفساد هي

  الحكومات الضعيفة: 
يؤدي ضعف الحكومات إلى تنمية الفساد و يمكن الحكم على مدى ضعف أو 

 :قوة الحكومة من خلال معرفة
 .مدى الغموض أو الشفافٌة فً معاملاتها-
 .و الوظائف مدى إتباع الإجراءات و النظم الموضوعة فيً  التعٌينات-
 .مدى فعالٌة الرقابة على أنشطة الدولة-
 عدم اهتمام القيادة السياسية بمحاربة الفساد: 

لأن القيادة السياسية هي القدوة و المثل لباقي المسؤولين في الدولة، فلابد أن 
تكون هي السباقة في مكافحة الفساد ويزداد المشكل سوءا عندما يشترك القادة 

الفساد أو عندما يتسترون عن مثل هذه الأعمال لأشخاص أنفسهم في أعمال 
 معينين، 

 : ا سباب الاقتصاديةالفرع الرابع
 تدخل الحكومة في ا نشطة الاقتصادية: 

إن أحد الأسباب الرئيسية لظهور الفساد هي تدخل الحكومة في الأنشطة الاقتصادية و 
قواعد و النظام والإجراءات  التي تؤدي بالأفراد إلى منح الرشوة لمسؤولين لتخطي ال

فأن تحكم الدولة بشكل مبالغ فيه في تسيير النشاط الاقتصادي و توجيهه 2العامة 
يؤدي إلى انتشار الفساد، ذلك أن الدولة قد تصبح أداة قمعية تحد من سلوك الأفراد 

والجماعات بما يزيد على الحد اللازم لتحقيق الأهداف العامة. وقد تستغلها جماعات 
                                                           

، رسالة ماجستير ،  شد و علاقتهما بالنمو الاقتصاديالفساد الإقتصادي و إشكالية الحكم الرامنصوران سييمة، 1
 .6،ص2005-2006قسم العموم الاقتصادية ، جامعة الجزائر،

 .6منصوران سيمة، مرجع سابق، ص2
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لضغط و المسؤولون الذين يتمتعون بنفوذ في الدوائر التشريعية و التنفيذية للإثراء ا
الشخصي؛ وحتى في الحالة التي تكون فيها أهداف الدولة ديمقراطية إلى حد بعيد، 

يمكن أن تنفذ السياسات العامة بطرق تتسم بالتبذير وانعدام الكفاءة . و تؤدي 
عي العدالة و المساواة للدولة إلى سوء توزيع الثروة السياسات الاقتصادية التي لا ترا 

بين المواطنين، مما يخلق تباينا بين الطبقات الاجتماعية و يزيد فرصة استغلال رجال 
 العمال و التجار للموظفين العموميين

 انخفاض مستوى ا جور الحكومية: 
ة الاقتصادية يعد انخفاض أجور العاملين في القطاع العام وأجهزة الدولة و الحال

الصعبة للموظفين العموميين من أبرز العوامل التي تؤدي إلى انتشار مختلف مظاهر 
الفساد في المنظومات الإدارية، حيث أن ضعف الرواتب و التضخم يؤدي إلى بروز 

فجوة بين مداخلي الأشخاص الذين يتمتعون بسلطة معينة و احتياجاتهم المادية 
عيش الكريم، فيلجؤون إلى سدها بقبول الرشاوى و اختلاس الحقيقية التي تضمن لهم ال

الأموال العامة، التي عادة ما تكون ذات قيمة كبيرة تجعل الموظف يفقد تدريجيا 
  .1معايير أداء الواجب الوظيفي و المهني

حيث هناك علاقة عكسية بين المستوى المنخفض للأجر في القطاع الحكومي مقارنة 
الفساد، مما يحفز لجوء أصحاب الأجور المنخفضة إلى  بالقطاع الخاص ومعدل

في  .2تحسين دخلهم باستغلال وظائفهم الحكومية عن طريق الرشوة التي تكرس الفساد
 .المجتمعات ذات الموارد المحدودة

 
 
 

                                                           
 .96،96لكبيسي، مرجع سابق، ص 1

 2منصوران سييمة مرجع سابق،ص6.
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 الفرع الخامس :ا سباب الاجتماعية 
 نمط العلاقات و ا عراف و الوعي بين أفراد المجتمع: 

المسؤولون الحكوميون لتفضيل أقاربهم و أصدقائهم و توظيفهم في  فعادة ما يميل
مناصب عميا في الدولة يستطيعون من خلاليا تحقيق مكاسب خاصة و مزايا غير 

 .شرعية مما يؤدي إلى نمو الفساد في المجتمع
 قمة معاقبة المفسدين: 

الذين يعاقبون  على الرغم من تفشي ظاهرة الفساد إلا أننا نلاحظ انخفاض عدد الأفراد
هنالك عوامل أخرى و بتهمتها، و هذا يفتح الباب أمام المزيد من الخروقات للقانون. 

تتعلق بالشخص في حد ذاته، باختلاط معايير التمييز بين ما يعتبر فسادا و ما يسمى 
بتدبير الحال، فتدني المستوى المعرفي و الأخلاقي للموظف العمومي يؤدي به إلى 

مارسات الفاسدة دون حرج، بينما جهل المواطن بحقوقه يدفعه للحصول الوقوع في الم
 ربحتهاعليها عن طريق الممارسات المشبوهة دون وعي منه بخطورتها، مما يزيد من 

 .1للموظف و مردوديتها للمواطن و حدوث توازن بين العرض و الطلب
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
:   تطوير العلاقة بين القانونيين و ورقة عمل مقدمة في ندوةمكافحة أعما  الرشوة" ،  نادل عبد العزيز السع1

 .463. ص2008 الإداريين : القطاع العام و مكافحة الفساد المالي و الإداري   ، الرباط، المغرب، جوان ، 
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 : أسباب انتشار الفساد 10شكل 

 
 
 
 
 

علوم "الحوكمة ودورها في مكافحة الفساد ،مذكرة ماجستير ،ل ، عروفي بلا :المصدر
 .16،ص 6011سياسية، جامعة ورقلة ،

 
 وطرق الوقاية منه الفساد و مظاهره ، المبحث الثاني : آثار

 المطلب الاو  :آثار الفساد

الاقتصادية للفساد و الثاني  الآثارقسمنا هذا المطلب الى فرعين الاول يحتوي على 
 الاجتماعية للفساد  الآثار

 الفرع الاو  :الآثار الاقتصادية 
قتصادي هام يؤدي التهرب اعتبارها  متغير ابى الصعيد الاقتصادي فإن الضريبة عل

 :1.منها إلى انعكاسات سلبية عمى الاقتصاد الوطني وذلك من عدة جوانب من بينها
من قدرة الدولة على تأثٌره على الدخل العام: إذ أن انخفاض هذ ا الأخٌر ي حد  -

نفقاتها خاصة المتعلقة إنشاء المشارٌيع الاستثمارٌية وٌجعلها مضطرة للتقلٌيل من 
والإعفاءات الممنوحة فًي إطار ترقٌية استثمار الأعوان الاقتصادٌين ونتيٌجة  بالإعانات

 ذلك هو الركود الاقتصادي وبالتالً ارتفاع معدل التضخم والبطالة.

                                                           
جستير قسم العموم الاقتصادية، جامعة الجزائر، ارسالة م ،"طرق مكافحة الغش والتيريب الضريبيوداح رضوان  1

 .7م، ص6003.6003

 صعوبة الوصول الى المعلومة

 غياب مساءلة شعبية  القيم الثقافية المشجعة 

 غياب العدالة و  اللامساواة ضعف المشاركة المجتمعية 
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 يثقتصادي و هو روح المنافسة، حٌ ارٌبً على كبح أهم محفز لتهرب الضعمل ا -
تكون المؤسسة المتهربة فًي درجة امتيٌاز عن تلك التًي تؤدي واجباتها بأمانة و هذا 

 لإمكانٌاتها التموٌيليٌة الهائلة.
 الفرع الثاني :الآثار الاجتماعية

 قيق العدالةعلى غرار أن الضريبة أداة هامة تسعى من خلالها الدولة إلى تح
مصدر من مصادر الظلم الاجتماعي لأنه  عند  الاجتماعية، فإن التهرب من دفع

إدراك الدولة لحجم الإيرادات الضائعة بسبب التهرب ، ترجع في الكثير من الأحيان 
إلى الرفع من قيمة الضرائب، وبالتالي زيادة الأعباء الضريبية على المكلف الذي لا 

إلى أزمة جديدة تتعمق بالتسديد والى تعطيل عملية التنمية يتهرب، وهذا ما يؤدي 
 .الاقتصادية وانخفاض الدخول الحقيقية

 المطلب الثاني: مظاهر الفساد 
 :ما يلي الفساد  مظاهربرز أمن  

متناع و عينية مقابل القيام بعمل أو الإأي الحصول على منافع مالية أ :الرشوة 1 -
ي أنها مقابل يتقاضاه الموظف العمومي الحكومي عن ذلك بشكل مخالف للقانون، أ

ي لقاء خرقه الأنظمة و التشريعات المعمول بها لصالح طرف آخر الراشي  و التالي ه
تجار الموظف بأعمال وظيفته، و الرشوة وفق المفهوم القانوني هي جريمة ذات إ

 : طرفين

عداً أو عطية لأداء ـ وهو الذي طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أو أخذ و  المرتشي:-أ 
عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال 

 .بواجبات الوظيفة وبعبارة أخرى هو الشخص الذي يستغل سلطة وظيفته
وهو صاحب الحاجة الذي يسعى إلى شراء ذمة المرتشي وافساده، كي  الراشي: -ب

بعرض أو تقديم وعداً أو عطية أو هدية بغية  يجعله يميل عن جادة الصواب وذلك
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الوصول إلى هدفه، وهو حمل المرتشي إلى أن يؤدي لـه عملًا من أعمال وظيفته أو 
 1يمتنع عن أدائه أو يخل بواجبات وظيفته 

تعني إعطاء المسؤول Nepotism & Favoritism :المحاباة أو الواسطة 2 -
في حالات الاختيار و التعيين و الترقية  الأفضلية و الأولوية لأقاربه و معارفه

الوظيفية سعيا وراء تحقيق مكاسب مادية أو سياسية أو اجتماعية . و تبرز أيضا في 
إعطاء امتيازات لأطراف معينة دون التقيد بالقواعد و الشروط القانونية السارية و دون 

 . و تكافؤ الفرص النظر بالضرورة إلى اعتبارات الجدارة و المؤهلات و الاستحقاقات
و هو نهب الـمال العام و سرقته، أي الحصول على أموال الدولة و  :الاختلاس3 -

التصرف فيها من غير وجه حق سواء لصالحه أو لصالح شركاء له و ذلك تحت 
 .مسميات مختلفة

إجبار الموظف شخصا آخرا على تقديم مكسب مالي أو عيني لإرضائه  :الابتزاز4 -
 .الح ترتبط بوظيفة الشخص الفاسدنظير حماية مص

قيام الموظف في مؤسسة عمومية أو خاصة بتحريف المعلومات و  : التزوير5 -
الوقائع و الوثائق و التلاعب بها و استخدامها لتحقيق عوائد مالية أو منفعة خاصة 

 بنقلها لأطراف من المفترض ألا تطلع عليها .
جريمة يقوم بفعله الاحتيالي الفاسد بعد أن فالمرتكب لهذه ال : النصب و الاحتيا 6 -

يتبين أنه يستطيع النفاذ من فعله بالحيلة وبعد أن يقارن بين مكاسب الفعل وخسارته 
 2.قبل ارتكابه 

 

 
                                                           

 .33مرجع  سابق ،ص  لأمين البشري،محمد ا1
 .81عروفي بلال، مرجع سابق، ص2
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  هايئتهالوقاية من الفساد و  :المطلب الثالث

 هذا المطلب فرعين يشمل الاول الوقاية من الفساد والثاني هيئاتهيتضمن 

 : الوقاية من الفساد الفرع الاو 
لاشك أن الوقاية من الفساد وأفعاله ير علاج له فكما يقول المثل الشائع )الوقاية خير 
من العلاج(،الوقاية من الفســـاد هي في مضـمونها طرق علاجية لواقع حال الفســـاد و 

 .هي تعمل على التقليل من إمكانية وفرص وقوع جرائم الفساد وتفشيها داخل المجتمع
وقـد أصـــــب مفهوم الوقـايـة شــــــاملا وكبيـــــــــــرا وتنطوي تحـت هـذا المفهوم العـديـد من 

 .والغيـر عادية الاستثنائيةللحلول الوقائية  الابتكاراتالتوجهات والأفكار وكذلك 
 قياس وتوقع وتجنب حدو جرائم الفساد :ويمكن تعريف المفهوم النظري للوقاية بانه

قبل  والبرامج والإجراءات التـــــــــــي توضـــــعط جميع الخط المفهوم العملي هو:ومن 
  .التجريم والعقاب جراءاتبإمرحلة مواجهة الفســـــاد 

 قاضـــــاة والملاحقة القضــائيةفالمواجهة والمجاهرة بتطبيق وإنفاذ القانون والتجريم والم
في  لاحقة ، ولكنها تعتــــــبر إجراءاتة الفسادهي عمليات وإجراءات لابد منها في مواجه

 وتبدأ ظواهر وآثار بالانتشارحيث يكون الفســــــاد أســــــاســــــا قد قام وبدأ  الاسترداد
تدور في فلك التجريم والمقاضــــاة حيث تتســــع هذه  وتصــــب المعالجة له  الظهور،

ت ودوائر متلاحقة تتكاثر وتتوســـــــــع في عملية الدوائر لتشـــــــــكل مجموعة من الموجا
 .طردية  مع الزمن

عبارة ـاحبة لمكافحة الفسـاد والتي هي بالسـياسـات الوقائية المص الاهتماملذلك أصـب 
ر التشريعات العقابية في ملاحقة عن مجموعة من السياسات التــــي تسبق وتعزز دو 

 على الصــعيد الدولي والإقليمي  والمحلي, امبالاهتمويحظ  مرتكبي جرائم الفســاد

ن السياسات الوقائية و التعاون من اجل تنفيذها على جميع المستويات المحلية و إ
، و الاتفاق على كل مستوى  الاقليمية و الدولية من خلال تبادل التجارب المستفادة في
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الخاصة و التي  طر ثابتة للعمل الوقائي بالإضافة الى السياساتأساسيات و أوجود 
 توضع حسب ظروف كل بلد او اقليم ,

و تتدرج ومرتكبيها جرائم الفساد ت الوقائية هي خط دفاع الاول ضد لهذا تعتبر السياسا
طر القانونية و جراءات في الأإالنظرية والعملية لتصل الى  طرهذه السياسات بين الأ
 .راسات و البحوث و سد الثغرات بهاالعقابية من خلال الد

 وراق عمل وبحوث في مجال الوقاية منأن خلال ما يتم عرضه من دراسات و وم
تخذت اى أنها و ثوابت في السياسات الوقائية بمعنأالفساد تبين لنا وجود متلازمات 

ذلك حسب صيغة القالب العام و لكنها تختلف في التركيز على مجموعة منها و 
 .ظاهرة الفساد نتشاراقليم و بحسب او أالظروف الخاصة بكل دولة 

 :وتتمثل هذ الثوابت في السياسات الوقائية في
الوعي والثقافة ضد الفساد عن طريق الإعلام الوقائــــــــي. 
الرقابة بجميع أنواعها  المصاحبة واللاحقة والفجائية 
المسائلة. 
المحاسبة. 
الدراسات والبحوث للتشريعات وسد الثغرات بها 

كما  لها و لا حصرسـياسـات وقائية السـابقة وفيما بينها يمكن وضـع ومن خلال النقاط 
 سبق وأن ذكرنا لإنها مرتبطة بعدة عوامل ومتغيـرات نذكرها:

حجم ونوعية الفساد. 
 والاقتصاديةظروف الدولة خاصة الظروف السياسية. 
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 نوعية وتركيبة المجتمع الأيدولوجية والديموغرافيــــــة 
1ودعم الدولة للسياسات الوقائيـــــــــــــة قدرات وموارد 

 ت مكافحة الفسادئاالفرع الثاني: هي
لما كان الفساد ظاهرة دولية فأنها تتطلب تعاونا دوليا لمكافحتها ولذلك تقوم العديد من 
المنظمات الدولية المعنية سواء من خلال خبرائها أو عن طريق تكليف هيئات بحثية 

وث والدراسات المتعلقة بأبعاد ظاهرة الفساد، وعلى هذا متخصصة، بإجراء البح
الأساس توصلت منظمات دولية واقليمية إلى بلورة العديد من الآليات القانونية لمكافحة 

 .الفساد
 : 2ومن ضمن هذه الهيئات الفاعلة

 .من خلال قراراتها :منظمة الأمم المتحدة -1
 ى مكافحة الفساد؛للدول عفي مساعدة ا هاستراتيجيتمن خلال  :البنك الدولي -6
 الفساد يعتبرلمساعدات المالية لأي دولة من خلال تعميق ا :صندوق النقد الدولي -6

 تنمية الاقتصادية؛لكعامل معيق لفيها  
 وفق نسجامياواستقرارىا إجراءات من خلال تبسيط الإ :منظمة الثقافة العالمية -4

 :الاجتماعية وتضمالتغيرات الاقتصادية و 
 .دوريا التحقيق في قضايا الفساد :زاهة العامةهيئة الن-
 .دوريا المراقبة و التدقيق لرفع مستوى المسؤولية:المفتشون العامون -

الجية المسؤولة عن التدقيق المالي لتزويد الحكومة  :ديوان المراقبة المالية -3
 بالأوضاع المالية لتغيير الاقتصاد 

                                                           
دار الكتب الوطنية ، بنغازي ، ليبيا ، الفساد اسبابه ، ظواهره ،اثاره ، الوقاية منه" ، محمد  جمعة عبدو ،   1

 .36-31،ص6011
اطلع عليه يوم   httpm:/www.transparency.org/content/down_load/64463(منظمة الشفافية الدولية2

 . 11:60على الساعة  03/6066/ 69
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ليمية لمكافحة الفساد وبروتوكول جماعة معاهدة الاتحاد الإفريقي الإق ايضا نذكر 
التنمية الإفريقية الجنوبية لمكافحة الفساد ومعاهدة منظمة الدول الأمريكية لمكافحة 

 .الفساد ومعاهدات القانون المدني والجنائي لمجلس أوروبا حول الفساد
الحكم ومن جانبه يقوم البنك الدولي بتقديم المساعدات التي تستهدف تحسين نظام إدارة 

ومحاربة الفساد في البلدان المتعاملة معه حيث قدم في النصف الأول من السنة المالية 
مليار دولار لمساعدة مختلف  1.6في المائة من قروضه أو حوالي 13.4نسبة 2012،

البلدان على تحسين أداء مؤسسات القطاع العام الرئيسية ورفع مستوى مساءلتها 
 ..)وتعزيز سيادة القانون 

ا تجدر الاشارة الى الهيئات المعروفة على الصعيد الجزائري والتي تم تداولها من كم
 :تتمثل هذه الهيئات في ما يلي  قبل المشرع  من اجل مكافحة الفساد والوقاية منه

 الديوان المركزي لقمع الفساد 
تميز الية مؤسساتية أنشأت خصيصا لقمع الفساد تيعتبر الديوان المركزي لقمع الفساد   

بجملة من الخصائص تميزها عن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و تساهم في بلورة 
 طبيعتها القانونية , تتمثل هذه المميزات بما يلي : 

 _الديوان مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية 
 _تبعية الديوان لوزير العدل حافظ الأختام 

 والاستقلال المالي  _عدم تمتع الديوان بالشخصية المعنوية
ان انشاء الديوان المركزي لقمع الفساد يندرج في اطار مسعى الدولة نحو مضاعفة   

 1جهود مكافحة الفساد وذلك بتدعيم دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته 
 
 
 

                                                           
 11:47على الساعة   http.//www.asjp.cerist.dzموقع  1
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 السلطة العليا للشفافية 
فعال في مجال  تلعب الهيئات المتخصصة التي استحدثها المؤسس الدستوري دورا

الرقابة على الممتلكات و الأموال العمومية فالمؤسسات الدستورية و اجهزة الرقابة 
مكلفة بالتحقيق في مطابقة العمل التشريعي و التنظيمي للدستور كذلك التحقيق في 

كيفيات استخدام الوسائل المادية و الأموال العمومية  وتسييرها لاسيما وان الممتلكات 
العمومية أصبحت المجال الخصب لتفشي و انتشار ظاهرة الفساد لذلك كان  و الاموال

من الضروري البحث عن مؤسسات تساهم في تعزيز مبدأ الشفافية و الوقاية من الفساد 
وقائية و رقابية و ردعية  من صلاحياتدلك لما تتمتع به هذه المؤسسات الدستورية 

في  و التحسيسية لهذه المؤسسات الدستوريةاضافة الى المهام الرقابية و الاستشارية 
مجال الوقاية من الفساد و مكافحته والتي أصبحت تسمى بالسلطة العليا للشفافية 

 1  6060للوقاية من الفساد و مكافحته بموجب التعديل الدستوري لسنة 
 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 

لوقاية من الفساد هيئة أخرى في غاية أنشأ المشرع الجزائري بجهوده الجبارة الرامية ل
الأهمية خول لها مهمة التصدي لظاهرة الفساد أطلق عليها اسم الهيئة الوطنية للوقاية 

على انه  تنشأ هيئة وطنية  17( من المادة 01-03قانون رقم ومكافحته )من الفساد 
في مجال مكافحة  الاستراتيجية الوطنية تنفيذ ومكافحته قصدمكلفة بالوقاية من الفساد 

على انشاء  6060رلذي جرى عليه الاستفتاء في نوفمب. ونص الدستور الجديد االفساد 
ومكافحته ة للوقاية من الفساد سلطة وطنية عليا لمكافحة الفساد بديلا للهيئة الوطني

مكافحة الفساد  الجمعية أنه كان من الأفضل اتساقا أن نقوم أولا بتعديل قانون  واعتبرت
 2.جديد قبل استحداث الهيئة الجديدةال رفي فبراير حتى يتوافق مع الدستو  الذي صدر

                                                           

العلوم الحقوق و، مجلة البحوث في مكافحتهفساد والوقاية من الالسلطة العليا للشفافية واحمد، عميري  1  

 (. 81-07ص )، 0108، 10، 18، ياسيةالس

، كلية الحقوق و الماستر كرة لنيل شهادة مد هيئات مكافحة الفساد في الجزائر( ، 0181/ 0180) انس ، عليان   2 

  ، بسكرةجامعة محمد خيضر ، العلوم السياسية 
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 :خلاصــــة الفصل
لظاهرة الفساد من الأمور الضرورية  ولمفاهيمييعتبر الوقوف على الإطار النظري 

التي كاهل الدول  يارق لدراسة هذا المجال، بهدف القضاء على مشكلة الفساد الذي 
 الأفقية،ية و على كافة المستويات الرأسكل كبير وفي جميع المجالات و بش تفشت فيها

ه ماعية أزلية وانه بكافة مظاهره وصور خلصنا من هذا البحث ان الفساد ظاهرة اجت
ر الشعبية الباحثة عن التطو داء تعرقل كافة الجهود الرسمية و يشكل عقبة كأشكاله وأ

يضع العصي في دواليب التنمية ياسي و الديمقراطي وحتى الس ي،قتصادالإ ،الاجتماعي
، وينزع الثقة بين البشريةمعات ، ويهدد امن واستقرار المجتمها الشاملالمجتمعية بمفهو 

يعود ذلك إلى وجود بيئة مورهم العامة و ألمجتمع ويبن القائمين على تسيير فراد اأ
 ملائمة لتفشي الفساد

الإجراءات غير مجموعة من الآليات و متكاملة للوقاية منه، وإنما  ستراتيجيةاغياب و  
ة و غير المتناسقة التي لا تنبع من تخطيط مضبوط يدرس جذور الظاهر و ة المترابط

 . هذه الدوليأخذ بعين الاعتبار خصوصيات 
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 الفصـل الثانـــــي : الحوكمة.
 الــــمبحث الأول : ماهية الحوكمة.

 راتها.المطلــب الأول : مفهوم الحوكمة و مبر 
 معاييرها  .و ها لثانــي : أهداف الحوكمة و مبادئالمطلب ا

 المطلب الثالـث : مقومات الحوكمة و وظائف الحوكمة ) آلياتها(.
 المبحث الثانــــي : تجارب بعض الدول في مكافحة الفساد.

 الـــمطلــب الأول : تجارب الدول العربية في مكافحة الفساد.
 ارب الدول الأجنبية في مكافحة الفساد .المطلب الثانــــي : تج
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هتمام بمفهوم حوكمة الشركات في العديد من الاقتصاديات المتقدمة و النامية لقــــد تعاظم الإ
خلال السنوات الماضية ، على زيادة الثقة في الاقتصاديات الوطنية ، و تشجيع حركة 

المالية لاستعادة ثقة مستخدمي المعلومات  رؤوس الأموال و محاولة جادة في ظل الأزمات
المالية في القوائم المالية المفصح عنها من قبل الشركات ، و ازدادت أهمية الاتجاه العالمي 

نحو الحوكمة كنظام هيكلي و برنامج إجرائي لإحكام الرقابة على إدارات الشركات لمنعها 
مساهمين و أصحاب المصالح و من إساءة استعمال سلطاته و حثها على حماية حقوق ال

 تحسين أدائها و ممارستها المحاسبية و توفير الشفافية و إعادة الثقة و تعزيز المصداقية .
 تجارب بعض الدول في مكافحة الفساد.في الفصل الثاني ماهية الحوكمة و عليه تناولنا و 

 : ماهية الحوكمة :المبحث ا و 
 خيرة زخما كبيرا بين راسمي السياساتنوات الأدارة الرشيدة في السالإأخذت الحوكمة و 

، بالنظر لمدلولية ذلك اقتصاديا و اجتماعيا هتمين بالإدارة السليمة للاقتصادالموالباحثين و  
من أهم ما اه نحو الوفاء بمتطلبات الحوكمة وسياسيا على الصعيد المحلي و الدولي فان الاتج

 تصبوا اليه الاقتصاديات المعاصرة 
 :مبرراتهاوكمة و : مفهوم الحا و المطلب 

 .حوكمة أما الثاني فيشمل مبرراتهاقسمت هذا المطلب الى فرعين الأول يشمل تعريف ال
 تعريف الحوكمة  :الفرع الاو 

 الحوكمـة فـي اللغـــة :  –أ 
ـار الحوكمــة مشــتقة مــن الفعــل حكــم يحكــم حكمــا وحكمــه، ويقــال شــخصاً  حكيــم أي صـ

حكيمــا، وهــو أن تصــدر أفعالـه وأقوالـه عـن رويـة ورأي سـديد، وحكـم الشـيء وأحكمـه أي 
منعـه مـن الفسـاد، وتقـول العـرب حكـم اليتيـم كمـا تحكـم ولـدك، أي امنعـه مـن الفسـاد وأصلحـه 

 . 1كمـا تصلـح ولـدك وتمنعـه مـن الفسـاد، وأحكـم الشـيء إذا أتقنـه

                                                           
 66ص. 6001 ،القاهرة، عالم الكتب ، لمعاصرةمعجم اللغة العربية اعمر، أحمد مختار،  1
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 الحوكمة في الاصطلاح : -ب 
تعـرف الحوكمـة فـي الاصطـلاح علـى أنهـا ممارسـة رشـيدة لسـلطات الإدارة مـن خـلال 

الارتـكاز علـى قوانيــن ومعاييــر وقواعـد منظمـة تحـدد العلاقـة بيــن إدارة المنظمـة مـن ناحيـة 
مــة كتعبيـــر عــن الإدارة ،  وظهـر مصطلـح الحوك 1وأصحـاب المصالـح مـن ناحيـة أخـرى 

الجيــدة للدولــة والمجتمــع، وهــو يـــربط بيـــن الجوانــب الإداريــة والسياســية، كمــا يتبنــى سياســات 
مرتبطــة بــه مثــل: مفهــوم الإصــلاح الإداري، وتقليــص حجــم المؤسســات الحكوميــة، وتشــجيع 

الخــاص، وتشــجيع اللامركزيــة، وتعظيــم دور المنظمــات غيـــر الاتجــاه نحــو القطــاع 
وقــد أثــار مفهــوم الحوكمــة جــدلاً  واســعا سـواء في تــرجمة الكلمة إلى العربية أو   2الحكوميــة

في تعريفها، وظهرت بمسـميات عدة كالحكم أو الحاكمية أو الحوكمة وكأنها مصطلحات 
ـلاف مسـمياتها إلا أنهـا تـدل علـى معنـى واحـد، فعرفـت الحوكمـة علـى أنهـا معربـة، ورغـم اخت

إدارة قائمـة علـى النــزاهة والشـفافية والمسـاءلة والمحاسـبة ومكافحـة الفسـاد وتحقيـق العدالـة 
رف وتعــ 3دون تمييــز، وتطبيـق القانـون علـى الجميـع مـع توفيــر رقابـة داخليـة وخارجيــة

الحوكمــة علــى أنهــا مبــدأ مشــاركة الأفــراد والمنظمــات غيـــر الحكوميــة، فــي صنــع السياسـات 
العامـة اتخـاذ القـرار وتقييـم مسـتوى أداء الدولـة نحـو خدمـات عامـة ذات جـودة عاليـة، أي أنـه 

ت العامة واتخاذ القرار، إلى يــركز علـى تقليـص دور الحكومة من التفرد في رسـم السياسـا
مشـاركة وتنسـيق بيــن أصحاب المصالح في إدارة شـؤون الدولـة بمـا يسـاعد فـي مكافحـة 

وينظـر إلـى الحوكمـة أيضـا علـى أنهـا النظـام الـذي يتـم مـن خلالـه توجيــه وإدارة 4الفسـاد 
                                                           

، رسالة " واقع تطبيق الحوكمة في وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية " الورهي ، أفنان بنت سعد وآخرون، 1
 06ص..6019ماجستيـر، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية التـربية ، 

لإلكتــرونية كمدخـل للتطـور الديمقراطـي فـي ظـل الثـورة الصناعيـة الرابعـة ، نحـو طـار "الحوكمـة الدقـن، أحمـد السـيد ، ا 2
 . 90-31، ص  6060، 31، جامعـة أسـيوط، مجلـة كليـة التجـارة للبحـوث العلميـة، المجلـد الأول، العـدد   شـامل"

، جامعـة سـوهاج، جامعـة أم القـرى: دراسـة ميدانيـة""درجـة ممارسـة الحوكمـة الإداريـة بلأسـمر، منـى بنـت حسـن، ا 3
 .916 -961، العدد الأول، ص  70المجلة التـربوية، المجلد 

 رسـالة ماجستيــر، "حوكمـة الشـركات التجاريـة المملوكـة للحكومـة: دراسـة موازنـة"لعجمـاء، ريـاض جابــر وآخـرون  ، ا 4
 .67ص.6019، جامعـة اليــرموك، كليـة القانـون 
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ات بيـــن الأطــراف فــي إطــار مجموعــة المنظمــات، وتحــدد مــن خلالــه الحقــوق والمســؤولي
قوانيـــن وإجــراءات تضــم المسـاءلة والشـفافية والرقابـة والنــزاهة، مـن أجـل إقامـة تـوازن بيــن 

 .1الأهـداف الفرديـة والجماعيـة 
هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم IFC:حسب مؤسسة التمويل الدولية 

 عمالها. في أ 
مجموعة العلاقات فيما بين القائمين على إدارة OECD:منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

التي ك من يعرفها بأنها قواعد اللعبة هناو  .المؤسسة ومجلس الادارة وحملة الأسهم وغيرهم
تستخدم لإدارة الشركة من الداخل، أي هي نظام يحكم العلاقات بين الاطراف الأساسية التي 

 .2تؤثر في الآداء ، كما تشمل مقومات المؤسسة وتحديد المسؤوليات
  مبرراتهـا :الثاني الفرع

 حتوضي يمكن و الحوكمة استخدام أهمية تجسد التي المتعددة المبررات من العديد هناك :
 :التالي النحو على المبررات هذه

 .رى ته مرة أخعدم السماح بوجوده أو عودبة الفساد الإداري في المنظمات و محار  -
الحيادية للعاملين كافة في المنظمات بدءا من المستويات العليا و حتى ضمان النزاهة و  -

 المستويات التنفيذية فيها.
منع استمراره أو العمل على تقليله أو انحراف متعمد أو غير متعمد و  تفادي وجود أخطاء -

 إلى أدنى قدر ممكن.
 .، و ربط الإنفاق بالكفاءةحاسبةالمو ستفادة القصوى من نظام المراقبة الا -
 .الإفصاح والشفافية في المعاملاتتحقيق قدر كاف من  -

                                                           
"مــدى تطبيــق مبــادئ الحوكمــة فــي الجامعــات الفلســطينية وعلاقتــه بمســؤوليتها عســاف، محمــود عبــد المجيــد، 1

جلــد  ،  جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا، المجلـة العربيـة لضمـان جـودة التعليــم الجامعـي، المالاجتماعيــة فــي مكافحــة الفســاد" 
 . 60،ص  67،العــدد   11

ستثمار القومي، مع إشارة خاصة لنمط تطبيقيا في مصر، بنك الإ "محددات الحوكمة و معاييرها "،محمد حسن يوسف ، 2
 . 04م،ص 6007مصر، جوان 
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التأكد من عدم الخضوع لأي ضغوط الفاعلية لجميع أنواع الرقابة و  ضمان أعلى قدر من -
 .1من قبل الإدارة

و يتضح مما سبق أن مبررات استخدام الحوكمة تتمثل في تحسين الكفاءة و الفاعلية 
، و تعزيز المساءلة ، و رفع درجة الثقة بين العاملين ، كما ت، و تقييم أداء الإدارةللمنظما

 خلال توفير الشفافية الكاملة لكلتساعد على فرض الرقابة اللازمة على العمل من 
 التعاملات الإدارية داخل المنظمة .

 أهداف الحوكمة ، مبادئها و معاييرها  : :المطلب الثاني

 : يما يل ث فروع من أجل توضيحلاهذا المطلب لث تقسيم الى عمدت

 :أهداف الحوكمة :الفرع الاو 
 تعظيم مستويات أداء الشركات، وتقليل المخاطر لحدها الأدنى. - 

 تحسين فرص الوصول إلى أسواق رأس المال . -
 وضع الأنظمة الكفيلة بتجنب أو تقليل الغش و تضارب المصالح. -
 دارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة.وضع أنظمة الرقابة على إ -
 وضع قواعد سير العمل داخل الشركة و المتضمنة تحقيق أهداف الحوكمة. -
 العدالة و الشفافية و حق المساءلة بما يسمح لكل ذي مصلحة من مراجعة الإدارة.-
 تشجيع و جذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية. -

                                                           
، ة للدولة "" آليات الحوكمة و دورها في الحد من الفساد المالي و الإداري في الشركات المملوكالتميمي عباس حميد ، 1

، 19المؤسسة العربية للبحث العلمي و التنمية البشرية ، المجلة الدولية للعلوم التربوية و النفسية ، المجلد الأول ، العدد 
 .616ص 
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 تخدام أموال الشركة ومدى الالتزام بالقانون ضمان مراجعة الأداء المالي و حسن اس -
 .1والإشراف على المسؤولية الاجتماعية في ضوء قواعد الحوكمة الراشدة

 :مبادئ الحوكمة :الفرع الثاني 
ينبغي على نظام حوكمة المؤسسة أن يساهم  :وضع أسس نظام فعال لحوكمة المؤسسات-

وافق مع دولة القانون ويجدد بشكل واضح في تحقيق الشفافية وكفاءة الأسواق، وأن يكون مت
 توزيع المسؤوليات بين الهيئات المتخصصة في مجال الرقابة، التنظيم، وتطبيق النصوص.

ينبغي لأي نظام حوكمة للمؤسسات  :حقوق المساهمين و أهم وظائف أصحاب رأس المال -
 . أن يحمي ويسهل ممارسة المساهمين لحقوقهم

ينبغي أن يضمن نظام الحوكمة معاملة عادلة لكل المساهمين  :معاملة عادلة للمساهمين-
 .بما فيهم الأقلية والأجانب ويجب أن يحصلوا على تعويض فعلي عند التعدي على حقوقهم

يجب أن يعترف نظام حوكمة  :دور مختلف أصحاب المصلحة في حوكمة المؤسسة-
أو وفقا للاتفاقيات  المؤسسات بحقوق مختلف أصحاب المصلحة وفقا للقانون الساري 

المتبادلة، ويشجع التعاون الفعال بين الشركات وأصحاب المصالح بهدف خلق الثروة 
 ومناصب الشغل واستمرارية المؤسسات ذات الصحة المالية.

ينبغي على نظام حوكمة المؤسسات أن يضمن نشر المعلومات  :الشفافية ونشر المعلومات
ا يتعلق بالمؤسسة لا سيما الوضع المالي، النتائج، الصحيحة في الوقت المناسب عن كل م

 المساهمون و حوكمة المؤسسات.
ينبغي على حوكمة المؤسسة أن تؤمن قيادة استراتيجة للمؤسسة و  : مسؤولية مجلس الإدارة

                                                           
 الممارسات المهنية دراسة واختبار آليات حوكمة الشركات على فجوة التوقعات المهنية في بيئة  ابراهيم السيد المليحي،1

المالية في ظل حوكمة  نظير رياض محمد الشحات "إدارة محافظ الاوراق،  11-14م، ص 6001ويت، بمصر، الك
 .104-103، ص الشركات"
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رقابة فعلية للتسيير، من قبل مجلس الإدارة، و كذلك مسؤولية وأمانة مجلس الإدارة تجاه 
 .1ينالشركات و المساهم

 الفرع الثالث : معايير الحوكمة 
هناك العديد من المؤشرات والمقاييس والمعاييـر المتعددة للحوكمة، ويمكن توضيح هذه 

 :المعاييـر على النحو التالي
 :2لتحقيق مبدأ سيادة القانون ينبغي على المنظمات الالتـزام بما يلي :سيادة القانون -1
منسجمة مع الأنظمة والقوانيـن التي تنظم عمل  أن تكون كل أسس وإجراءات العمل -

 .المنظمة
أن تكــون كل أســس وإجــراءات العمــل متـــرابطة وواضحــة ولهــا ســند قانونــي، وأن يتــم  -

 .تطبيقهــا بشــكل موحــد علــى جميـع الموظفيــن
مع أنظمة الخدمة وضع أسس وآليات للتظلم والشكاوى من قبل العامليـن وبشكل ينسجم  -

 .المدنية
 .مراجعة الأسس والإجراءات وتقييمها باستمرار واقتـراح أي تحسينات عليها -

وتعني خضوع الأشخاص الذيـن يتولون مناصب للمساءلة القانونية والإدارية  :المحاسبة2-
التشـريعية  عن نتائج أعمالهم في السلطة التنفيذيـة، وبدورهـم سـيكونون مسئوليــن أمـام السـلطة

 3التـي تتولـى الرقابـة علـى أعمـال السـلطة التنفيذيـة

                                                           
  ائف المراجعة الداخلية من منظور حوكمة الشركاتظتكليف المراجع الخارجي بو عارف عبد الله عبد الكريم  1

www.kku.edu.sa/comfurence/cgc. 11:00على ساعة  03/03/6066اطلع عليه يوم. 
دراســة حالـة شـركة   دور حوكمــة المــوارد البشــرية فــي إدارة مخاطــر المــوارد البشــرية مرســال، منــى النيــل مصطفــى2

المؤسسـة العربيـة للتــربية والعلـوم والآداب، المجلـة العربيـة لــآداب والدراسـات « الخرطـوم،كولديــر الهندسـية المحـدودة 
 , 606ص ، 6060، 11الإنسـانية، المجلــد الأول، العــدد 

 دراسة حالة عينة مـن المؤسسـات  أثـر معوقات تطبيق الإصلاح الإداري في القضاء على الفساديامة، إبـراهيم وآخرون، 3
، المجلـد معهـد الحقـوق والعلـوم السياسـية، مجلـة الاجتهـاد للدراسـات القانونيـة والاقتصاديـة« الجزائـر،-العموميـة بولايـة أدرار

 . 67ص ،6011، 11الأول، العـدد

http://www.kku.edu.sa/comfurence/cgc.اطلع%20عليه%20يوم%2005/06/2022
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 : 1ولتحقيق مبدأ الشفافية ينبغي على المنظمات الالتـزام بما يلي :الشفافية-3

أن تتضمــن إجــراءات العمــل التـــزامات الشــفافية مــن حيــث توثيــق وتـــزويد المعلومــات  -
 .بالمنظمــة وفقــا لقانــون ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات والوثائــق المتعلقــة

نشـر المعلومـات المتعلقـة بعمـل المنظمـة علـى الموقـع الإلكتــروني ونشـرها علـى الشـبكة  -
 .الداخليـة للمنظمـة، وتحديثهـا بشـكل دوري بحيث تكون متاحة لجميع العامليــن

ت والاستفسـارات المقدمـة مـن أصحـاب المصالـح بخصـوص تــزويدهم الإجابـة علـى الطلبـا -
 .بالمعلومـات ضمـن المهلـة القانونيـة التـي ينـص عليهـا النظـام

تدريــب العامليـــن علــى معرفــة قواعــد وإجــراءات العمــل وخاصــة المتعلقــة بحريــة  -
كيفيــة تجهيـــز ونشــر الإفصــاح عــن مثــل تلــك المعلومــات والشــفافية علــى أن تتضمــن 

 المعلومــات

وتعنــي واجــب المسئوليـــن عــن الوظائــف العامــة، وتتــم مــن خــلال تقديــم  :المســاءلة-4
يـــن تقاريـــر دوريــة عــن نتائــج أعمالهــم ومــدى نجاحهــم فــي تنفيذهــا، وحــق العامليـــن والمراجع

وأصحــاب المصالــح فــي الحصــول علــى المعلومــات اللازمــة والتأكد من أن أعمالهم تتفق مع 
إن المساءلة آلية مهمة من آليات مكافحة الفسـاد فمـن خلالهـا يمكـن (.2الأنظمة والقوانيـن 

ـة، وهـذا الأمـر محاسـبة المسؤوليــن عـن أعمالهـم، وإتاحـة الفرصـة لإيضـاح أي مسـائل غامض
 3هــو الـذي يـؤدي إلـى الكشـف عــن التقصيـــر أو الفشـل فـي أداء الخدمــة 

يقيــس مــدى ممارســة الســلطة العامــة لتحقيــق مكاســب خاصــة،  :السـيطرة علــى الفســاد5-

                                                           
 .606ص ،نــى النيــل مصطفــى، مرجع سابقمرســال، م1
مجلــة  ـد مـن الفسـاد الإداري والمالـي فـي المؤسسـات الرياضيـة"،وآليـات الحوكمـة فـي الح دورشـريف، بـربــريس.  2

 .71ص ،6019، 44لمجلــد الأول، العــدد منازعــات الأعمــال، ا

جامعـة حسـيبة بـن علـي الشـلف،  ""دور الحكـم الراشـد فـي الحـد مـن ظاهـرة الفسـاد المالـي والإداري جريـو، سـارة وآخـرون. 3
 .161ص ،6011تصـاد والماليـة، المجلـد الرابـع، العـدد الثانـي، مجلـة الاق
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ذ النخبــة وأصحــاب المصالــح بمــا فــي ذلــك أشــكال الفســاد صغيـــرة أم كبيـــرة، وكذلــك اســتحوا
 1الشــخصية علــى مقــدرات الدولــة 

  ووظائفها الحوكمة مقومات :المطلب الثالث

على  فرعين وهيل ته، لذلك فقد قسمتطرقنا في هذا المطلب لمقومات الحوكمة ووظائفها 
 :النحو التالي

  الحوكمة مقومات :الاو  الفرع

ــة مــن الركائــز والمقومــات التــي مــن شــأنها أن تكفــل تحقيــق يحتــاج أي نظــام إلــى مجموع
 . 2أهــداف المنظمــة بــكل كفــاءة وفعاليــة، ومــن هــذه المقومــات مــا يلــي

  الإطــار القانونــي المحــدد حقــوق كل طــرف مــن الأطــراف الأساســية المعنيــة بالمنظمــة
ـر فــي المســؤوليات، تصاصاتــه، وكــذا عقوبــات انتهــاك الحقــوق والتقصيــومســؤولياته اخ

 .تلــك الاختصاصــات، وأيضــا عقوبات مرتكبي جريمــة الفســادوتجــاوز 
  الإطار القانوني الذي يتضمن الهيئات الرقابية المناط بها التأكد من تطبيق إجراءات

 .الحوكمة ومكافحة الفساد
 ة تدقيق مستقلة بمؤهلات عالية وخبـرة تساعد في إبـراز الشفافية بالمنظمة وجود لجن

 ودورها في القضاء على الفساد.
 
 

                                                           
 أثــر الفسـاد ومؤشـرات الحوكمـة علـى النمـو الاقتصـادي فـي الـدو  العربيـة للفتــرةسـيد علـي، صغيــري.  1
المجلــد الســادس،العــدد الثانــي، ،مجلـة الريــادة لاقتصاديــات الأعمــال، جامعــة حســيبة بــن بوعلــي الشــلف"2017-1996،

 .666،ص6060
"حوكمة الشركات ودورها في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري والمالي: دراسة تطبيقية على لباوندي، مصطفى حسيـن، ا 2

 .137-141، جامعة الزيتونة، مجلة المعرفة، المجلد الأول، العدد الثالث، ص الشركة ا هلية للإسمنت"
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 (:)آلياتها الحوكمة وظائف :الفرع الثاني
هناك العديد من الوظائف المتعددة للحوكمة ويمكن توضيح هذه الوظائف على النحو    

 :التالي
  ـة وتوفيــر حزمـة مـن الإجـراءات لتفعيـل عمليـة المراقبـة تسـاعد فـي تفعيـل نظـام الرقاب

 .1وتخفيـض السـلوك الانتهـازي فـي ظـل وجـود بيئـة رقابيـة مشـددة
 تساعد في التوعية بأضرار وأخطار الفساد الأخلاقية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 
 مــات والمؤسســات العامــة بصــورة تعمــل علــى بــث الشــفافية فــي كل تصرفــات المنظ

تســهم فــي إيجــاد العلاقــة بيـــن أصحــاب المصالــح تتســم بالوضــوح والشــفافية فــي المعامــلات 
 2كافــة
 توفيـر حق المحاسبة والمساءلة لجميع الأطراف. 
 لمشاركة الفاعلة في جميع الأنشطةتمكيـن العامليـن ل. 
 ات أو مخاطر تعرقل الجودة داخل المنظمةتجنب حدوث أي صراع. 
 تحسيـن سمعة المنظمة وممارساتها. 
 3عدم الخلط بيـن المهام والمسؤوليات الخاصة بأعضاء المنظمة.  
ممـا سـبق أن مـن أهـم وظائـف الحوكمـة تفعيـل نظـام الرقابـة، والتوعيـة بأضـرار  يسـتخلص و

 وأخطـار الفسـاد، وبـث الشـفافية فـي كل تصرفـات المنظمـة، والعمـل علـى تعزيــز المسـاءلة.
 

                                                           
دراسـة  :"أثــر آليـات حوكمـة الشـركات علـى إدارة ا ربـاح فـي شـركات تجمـع ا عمـا ـدوح هاشـم وآخـرون، مـراد، مم1

 .161-94، العـدد الأول، ص  46، جامعـة الزقازيـق، مجلـة البحـوث التجاريـة، المجلـد اختياريـة" 
ودورهــا فــي الحــد مــن الفســاد بشــركات المســاهمة العامــة "تطبيــق مبــادئ حوكمــة الشــركات ابــن عيشــي، عمــار ، 2

الجزائــر. جامعــة الشــهيد حمــه لخضــر الــوادي،مجلــة التنميـة الاقتصاديــة، المجلــد  –، دراســة حالــة ولايــة بســكرة  الجزائريــة"
 .676-633الأول، العــدد الثالــث، ص 

3Yuen, Mak,  "Corporate Governance Case Australia", CPA Australia Ltd , 2018.p15 
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 :قانون العقود -1
جداً  في يؤدي غياب قوانين ولوائح تضمن تنفيذ العقود وقداستها إلى حدوث انخفاض كبير 

صفقات الأعمال، ومن الضروري أن تضمن هذه المؤسسات ) القوانين واللوائح ( حماية 
 .الموردين والدائنين والعاملين وأصحاب الأعمال وغيرهم

 :نظام مصرفي تنظمه قوانين جيدة -2
يعتبر توافر جهاز مصرفي سليم عنصًرا لازماً من أجل توافر بورصة سليمة تعمل بكفاءة 

ضمان كفاءة الشركات. فالقطاع المصرفي يوفر رأس المال اللازم والسيولة  ومن أجل
ولذلك يتم التركيز على أهمية أسلوب ممارسة  ،هااللازمة لنمو الشركات وتمويل عمليات

سلطات الإدارة في الجهاز المصرفي في الدول النامية حيث توفر المصارف معظم التمويل 
رض المصارف إلى درجة كبيرة من التقلبات والى مواجهة ، فتحرير الأسواق المالية قد ع  

 .مخاطر ائتمانية جديدة
تدعو الحاجة في هذا السياق إلى توفير الإشراف الجيد والمراقبة الفعالة على الممارسات 

 Bank for InternationalSettlement المصرفية. وقد وضع بنك التسويات الدولية
لممارسات الممتازة التي يمكن تكييفها وفقاً لأنظمة قطرية مجموعات من المعايير المفيدة وا

الإطار  "معينة لتكوين الأرضية الجديدة المناسبة لمعمل في هذا المجال. ويقدم مشروع 
الكثير من الأساليب المرنة والجيدة لتقدير مدى كفاية رأس المال  الجديد لكفاية رأس الما  "

 .ط القانونية لرأس المال حسب المخاطر الموجودةوتقدير المخاطر حتى يتم تحديد الشرو 
يقدم الإطار المقترح على ثلاثة أعمدة: الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، والمراجعة 

الإشرافية لعمليات التقدير الداخلية وكفاية رأس المال في الشركة، والاستخدام الفعال المؤثر 
 .الإشرافيةللإفصاح لتقوية انضباط السوق واستكمال الجيود 

 آليات الخروج: )الإفلاس ونزع الملكية(: -3
ليست جميع الشركات ناجحة، وهذا ما دعا إلى وجود قوانين تنظم آليات التصفية والخروج 

بطريقة منصفة واعتبار هذه الآليات ضرورية حتى يكون من الممكن تصفية استثمارات 
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التام، ومن الضروري هنا أن تكون  وتحويلها نحو منشآت منتجة قبل أن تنتهي  إلى الضياع
هناك قوانين ولوائح تلزم الكيانات المالية وغير المالية بمعايير الإفصاح عن المعلومات 

 المتعلقة بديونها والتزاماتها، وقوانين تسمح بإجراءات سريعة وكافية للإفلاس ونزع
 الملكية تراعي العدالة للدائنين وغيرهم من أصحاب المصلحة .

 : ق ا وراق المالية الجيدةأسوا-4
تؤدي أسواق الأوراق المالية الجيدة إلى انضباط الداخليين بإرسال إشارات الأسعار بسرعة و 

، و هذا ة و دون أن يتحملوا تكاليف كبيرةتمكين المستثمرين من تصفية استثماراتهم بسرع
 .مالدرة الشركة على الوصول إلى البدوره يؤثر على قيمة أسهم الشركة و ق

 : وراق المالية الجيدة إلى ما يليو تحتاج سوق الأ
، و تحدد و ديون الشركة و الاتجار فيها قوانين تحكم إصدار الأوراق المالية لحقوق ملكية

 مسؤوليات و التزامات مصدري الأوراق المالية و الوسطاء على أساس من الشفافية و النزاهة 
راق المالية على أساس معايير مشددة للشفافية شروط إدراج الشركات في قوائم سوق الأو  -

 و الإفصاح .
 قوانين لحماية حقوق الأقلية من المساهمين . -
، و تخويلهم سلطة تنظيم من المشرعين المستقلين المؤهلين جهاز حكومي مزود بعدد -

 عمليات الأوراق المالية للشركات و إنفاذ قوانين الأوراق المالية .
 :فة و العادلةراءات الخصخصة الشفاإج

، بل ينعكس على ثقافة ذ الخصخصة على هيكل الملكية وحدهلا يقتصر تأثير طريقة تنفي
الشركات في الدولة ككل ، و لذلك من الضروري أن تكون هناك قواعد و إجراءات شفافة و 

مستقيمة و عادلة تبين كيف و متى تتم خصخصة الشركات ، لأن سوء تصميم برامج 
 الاقتصاد و يؤثر سلبا على بيئة الأعمال. الخصخصة قد يدمر
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 العادلة: أنظمة الضرائب الشفافة و 
من  لابد من إصلاح أنظمة الضرائب حتى تكون عادلة و بسيطة و مستقيمة و بالتالي لابد

القضاء على الإجراءات المعقدة التي تتكون من خطوات متعددة في إعداد التقارير المالية و 
، و كذلك يجب أن موظفين و الدخول في دائرة الفسادلاق أيدي الالتي ربما تسمح بإط

تتضمن قوانين و لوائح الضرائب و الإفصاح الكافي في الوقت المناسب عن المعلومات 
 المالية و أن تطبق هذه القوانين و اللوائح بدقة و فاعلية . 

 :نظام قضائي مستقل وجيد
اد الديموقراطي فاءة أحد أهم مؤسسات الاقتصيعتبر النظام القضائي المستقل الذي يعمل بك

، و لن تكون للإجراءات الضرورية التي سبق أن ذكرناها أو التي سيرد المتجه نحو السوق 
ذكرها فيما بعد أي أهمية تذكر في غياب نظام قضائي يقوم بتطبيق القوانين باستمرار و 

 بكفاءة و نزاهة و يحافظ على احترامها .
كفاءة النظام القضائي بتوفير الموارد المالية و الفنية الكافية اللازمة  و يمكن أيضا تحسين

 لتنفيذ القوانين بسرعة .
هي طريقة لة لحسم النزاعات خارج المحكمة و بالإضافة إلى هذه المقترحات هناك طريقة بدي

  تساعد على تحقيق السرعة في البت في النزاعاتيم التي تخفف العبء عن المحاكم و التحك
 لاستراتيجيات المضادة للفساد:ا

انونية و توضيح تنفيذ إجراءات فعالة ضد الفساد بتحديد و تضمين اللوائح و القواعد الق
، و إتباع و تطبيق قانون المشتريات الحكومية الصادر عن   الشفافية الدولية القوانين المعينة

 .شوة و الالتزام بهمية المضاد للر   و تبني تعهدات منظمة التعاون الاقتصادي للتن
 : إصلاح الهيئات الحكومية

من الممكن ة البيروقراطية ضعيفة الأداء، و الهيئات الحكوميلابد من إصلاح الإدارات و 
إصلاحها من خلال تضمين و تبسيط أنظمة العمل و الإجراءات الداخلية و تقييم أداء 
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نفيذ الإجراءات اللازمة ، و يجب ترة حسب معايير واضحة و محددة جداالهيئات بصفة مستم
 .الحكومية على الفور و بصفة شاملةلتحسين أداء الهيئات 
 :ت الحكومية الإدارية والتنفيذيةتقوية قدرات الهيئا

يمكن تقوية قدرات الهيئات الحكومية الإدارية و التنفيذية بتطوير قدرات الموظفين و رفع 
رقي على أساس معايير التوظيف و الت، و أن يكون ى خبراتهم و تأهيلهم تأهيلا جيدامستو 

، و إتاحة فرص التدريب المهني للموظفين باستخدام أحدث الأساليب التقنية و مهنية مؤكدة
عمل ولا تدفعهم إلى قبول دفع رواتب مجزية للموظفين تجنب المؤهلين منهم للبقاء في ال

النظام القضائي بتوفير ، و يمكن أيضا تحسين كفاءة الرشاوي، و تكون الترقية حسب الكفاءة
 الموارد المالية و الفنية الكافية اللازمة لتنفيذ القوانين بسرعة 

 :الفساد مكافحة في الدو  بعض جاربت :المبحث الثاني

 الكثير تجندت لهذا انواعها بكل التنمية وجه في الوقوف مظاهر أهم من الفساد انتشار يعد
 لتسجل مجالات عدة في و الطرق  بشتى الفساد عومن لمحاربة الأجنبيةو  العربية الدول من

 .الفساد افحةمك يف ناجحة تجربة

 :الفساد مكافحة في العربية الدو  تجارب :المطلب ا و 

 في طريقتها و العربية الدول بعض تجارب تتضمن فروع ثلاث الى المطلب هدا قسمنا 
  : يلي كما الفساد مكافحة

 :السعودية يةالعرب المملكة تجربة :الفرع ا و 

تـم الإعـلان فـي المملكـة العربيـة السـعودية عـن الاستــراتيجية الوطنيـة لحمايـة النــزاهة 
وتمثل هذه  ،هـ  1/6/1461وتاريخ  46زراء رقم ومكافحـة الفسـاد بموجب قرار مجلس الو 

التصــدي الاستــراتيجية مشـروعاً  متكاملا واضحا للإصلاح و الحد من الفساد الإداري و 
للانحرافــات والتجــاوزات فــي أجهــزة الدولــة المختلفــة. وأكــدت تلــك الاستـــراتيجية ضــرورة 
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الإقــرار بمبــدأ الشـفافية وتعزيــزه داخل مؤسسـات الدولة، وإشـراك مؤسسـات المجتمع المدني 
ــة اختصاصاتهــا فــي مكافحــة في حماية النــزاهة، وقيام الأجهزة الحكومية المختصــة بممارس

الفســاد بــكل صــوره وأشــكاله والعمــل بمبــدأ المســاءلة لــكل مســؤول مهمــا كان موقعـه 
 :الوظيفـي، وهدفـت الاستــراتيجية لحمايـة النــزاهة ومكافحـة الفسـاد إلـى تحقيـق مـا يلـي

ـتى صــوره ومظاهــره وتحصيـــن المجتمــع الســعودي حمايــة النـــزاهة ومكافحــة الفســاد بشـ  -
 .ضــد الفســاد بالقيــم الأخلاقيــة والدينيــة

 .توجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك السوي واحتـرام النصوص الشرعية والنظامية -
 .توفيـر المناخ الملائم لنجاح خطة التنمية -
التعاون الإقليمي والدولي في مجال حماية النـزاهة  المساهمة في الجهود المبذولة لتعزيـز -

 .ومكافحة الفساد
إقــرار مبــدأ الشــفافية وتعزيـــزه داخــل مؤسســات الدولــة عــن طريــق التأكيــد علــى مســؤولي  -

ــي علــى الدولــة بــأن الوضــوح وســيلة فاعلــة للوقايــة مــن الفســاد، وأن اعتمــاده كممارســة يضف
 .كومــي المصداقيــة والاحتـــرامالعمــل الح

وهــي تســعى إلــى تطبيــق الحوكمــة والشــفافية لمكافحــة 6060ثــم جــاءت رؤيــة المملكــة  -
الفســاد، نظــرا لمــا للحوكمــة والشـفافية مـن دور فـي مكافحـة الفسـاد والحـد منـه فـي الأجهـزة 

 لـك مـن خـلال مـا يلـي )النـدوة السـنوية الرابعـة عشـرة بديـوان المراقبـة العامـة:الحكوميـة، وذ
  الدور الذي تلعبه الحوكمة والشفافية في المشاركة في اتخاذ القرارات في الأجهزة

الحكومية المختلفة والمراقبة، بحيـث يتـم التأكـد مـن أن العامليــن يـؤدون مـا أوكل إليهـم مـن 
 .م بالشـكل المطلـوب والمسـاعدة فـي منـع أو تقليـل أو اكتشاف حالات الفسادمهـا
 والشــفافية فــي تعزيـــز وكفــاءة وفاعليــة جميــع الأنشــطة فــي المؤسســات  تســاعد الحوكمــة

زمت بـــرفع والتــي التـــ2030العامــة، ممــا يســهم بشــكل مباشــر فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة ،
 .كفــاءة الإنفــاق العــام، والحــد مــن الهــدر



 
 

 
46 

  تعمـل الحوكمـة والشـفافية علـى إجـراء مراجعـة شـاملة ودقيقـة للأنظمـة فـي جميـع الأجهـزة
الحكوميـة للتحـول مـن التـركيـز على سلامة الإجراءات إلى مفهوم فاعلية الصرف وارتباطه 

كن قياس فاعليتها بمـا يحفـظ اسـتدامة المـوارد، ونشـر ثقافـة كفـاءة بتحقيق الأهداف بحيث يم
 الإنفـاق فـي المنظمـات العامـة بغـرض تحقيـق تحسيــن الأداء

 العربية: مصر جمهورية تجربة الفرع الثاني :
منـذ بدايـة الثمانينـات مـن القـرن الماضي اتجهـت الحكومـة إلـى تنفيـذ سياسـات الإصـلاح 

لاقتصـادي، وتنفيـذ بــرنامج طمــوح للخصخصــة لتحويــل ملكيــة شــركات القطــاع العــام إلــى ا
للقطـاع الخـاص فـي تنفيـذ خطـط ــة لمشــاركة أكثـــر فاعليــة القطــاع الخــاص مــع إتاحــة الفرص

ظهـر مـن خلالـه أشـكالا جديـدة الدولـة للتنميـة، الأمـر الـذي أوجـد مناخـاً  ملائمـاً  يمكـن أن ت
مـن الفسـاد. وقـد استشـعرت الحكومـة حتميـة مواجهـة الفسـاد كخـط مـواز لسياسـة الإصـلاح 

الاقتصـادي فبـادرت بوضـع استـــراتيجية لمواجهــة الفســاد، مــن خــلال تطبيــق آليــات 
المبــادرة التــي قامــت بهـا وزارة الاقتصـاد  الحوكمــة، حيــث يعــود الاهتمــام بالحوكمــة إلــى

م والتـي تعـرف الآن باسـم وزارة التجـارة، وذلـك فـي إطـار 6001والتجـارة الخارجيـة فـي سـنة 
إكمـال بــرنامج الإصـلاح الاقتصـادي الـذي بـادرت بـه فـي أوائـل التسـعينيات التـي رأت بأنـه لا 

قيـام بوضـع إطـار تنظيمـي ورقابـي يحكـم عمـل القطـاع الخـاص مـن يكتمـل إلا مـن خـلال ال
، 1خـلال القيـام بدراسـة وتقييـم مـدى التــزام المؤسسـات بالقواعـد والمعاييــر الدوليـة للحوكمـة 

م أصـدرت وزارة التجـارة دليًـلا بقواعـد ومعاييــر الحوكمـة بهـدف تحسيــن أداء 6003وفـي سـنة 
 2ل المنظمـات، واشـتمل علـى مـا يلـي :عمـ

                                                           
"دور حوكمـة المؤسسـات فـي تــرشيد القـرارات الماليـة لتحسيــن ا داء المالــي بن عمـر، محمـد البشيــر وآخـرون، 1

الاقتصاديــة والعلــوم التجاريــة وعلــوم التسييـــر، ،رســالة دكتـوراة ، الجزائــر، جامعــة قاصــدي مريــاح، كليــة العلــوم للمؤسســة"
 43ص  .6017

"تجــارب الــدو  فــي إرســاء مبــادئ الحوكمــة للحــد مــن الفســاد المالــي والإداري: قــراءة وســلمة، حكيمــة وآخــرون  ، ب 2
، ص 6011يــة الاقتصاديــة، المجلــد الخامــس، العــدد الأول، ، جامعــة قاصــدي مربــاح، المجلــة الجزائريــة للتنمتحليليــة"

91-106 . 
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حيـث تـم وضـع عمليـات الانتخـاب منـذ عـام  تهيئـة المنـاخ المناسـب لدعـم المشـاركة: -
م تحـت رقابـة السـلطة القضائيـة لضمـان نــزاهتها، وهـو مـا أسـفر عـن انتخـاب عناصـر 6000

 .جديـدة تمثـل مختلـف الاتجاهـات
وتعنــي مراجعــة القوانيـــن المنظمــة للأنشــطة  : مــة القوانيـــن وا نظمــةئـدى ملا مراجعــة مـ -

بهــدف تطويـــرها بمــا يتناسـب مـع المتغيــرات الحاليـة والمسـتقبلية، مـع الدعـم الكامـل 
 .ـحللإجـراءات وتطبيقهـا لسـد الثغـرات التـي يمكـن أن ينفــذ منهــا أصحــاب المصالـ

إن مـن أهـم انتشـار عوامـل الفسـاد الإداري هـي الإجـراءات  :تبسـيط الإجـراءات الحكوميـة -
الحكوميـة المعقـدة التـي تتبعهـا أجهـزة الدولـة مـن خـلال تعاملاتهـا مـع المواطنيــن وزيـادة 

عـة الإجـراءات الحكوميـة احتمـالات الاتجـار بهـا، ولهـذا فقـد تـم تنفيـذ بــرنامج متكامـل لمراج
كافـة وتبسـيطها، ومتابعـة التــزام الجهـات بمـا جـاء فـي البــرنامج ونشـر ذلـك علـى شـبكة 
الإنتــرنت، مـع إمكانيـة اسـتخدام الهاتـف فـي التعـرف علـى الخطـوات اللازمـة فـي إبـلاغ 

 .فـاتالجهـات الرقابيـة فـي حالـة وجـود أي تجـاوزات أو مخال
تكليف الرقابة الإدارية بمتابعة أعمال الإدارات المختلفة،  :تكليف هيئة الرقابة الإدارية -

 .والتحري عن المرشحيـن لشـغل الوظائف الإدارية العليا للتأكد من كفاءتهم وأمانتهم
ـرة عملهــا وتعنــي تأســيس وحــدات لدعــم تنفيــذ القانــون ومباشـ تفعيــل تنفيــذ القانــون: -

بفاعليــة تامــة ومــن أمثلــة الوحــدات التــي تــم تأسيســها وحــدة مكافحــة غســيل الأمــوال، 
 ومكتــب مراجعــة العقــود الحكوميــة.

  :الجزائر تجربة الثالث:الفرع 
د التصدي الى أخطاره اصدر المشرع الجزائري قانون مكافحة الفساأجل مكافحة الفساد و  من

نزاهة و المسؤولية و الشفافية في تسيير القطاعين دولة و يهدف الى تعزيز ال 03-01رقم 
العام و الخاص اضافة الى تسهيل و دعم التعاون الدولي من أجل الوقاية من الفساد و 

اد ومن هذا فان الجزائر طورت من منظومتها التشريعية في مجال الوقاية من الفسمكافحته 
 :النقاط التاليةو مكافحته حسب 
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 _انخراط الدولة الجزائرية في المجهود العالي لمحاربة الفساد 
 ملائمتها مع الاتفاقيات الدولية _تكييف لنصوص التشريعية و 

 احكام اجرائية جديدة ية أكبر عن طريق استحداث اليات و _ضمان فعال
 ى الحكامة الاقتصادية ارساء مبادئ المسؤولية للوصول ال_تعزيز قواعد النزاهة والشفافية و 

 :لجزائرية ثلاثة محاور رئيسية وهيولقد استهدفت عملية تطوير النصوص التشريعية ا
 _اجرائية 

 _موضوعية
 _مؤسساتية 

 :حة الفساد: تجارب الدو  ا جنبية في مكافالمطلب الثاني

قسم خصصنا هذا المطلب لتجارب الدول الأجنبية وطرق مساهمتها في مكافحة الفساد حيث 
 :الى ثلاث فروع نذكرها كالآتي

 : تجربة الولايات المتحدة ا مريكية:الفرع ا و 

كانــت البدايــة الأولــى للاهتمــام بموضــوع الحوكمــة هــي قيــام صنــدوق المعاشــات العامــة 
ـن خــلال إصــدار بتعريــف الحوكمــة وتوضيــح أهميتهــا ودورهــا فــي مكافحــة الفســاد، وذلــك مـ

مجموعــة مــن المبــادئ لتطبيــق الحوكمــة، وبعــد ذلــك قامــت اللجنــة الوطنيــة الخاصــة 
م بإصــدار تقريـــر تضمــن العديــد مــن التوصيــات المتعلقــة 1917بالانحرافــات فــي عــام 

ــش والتلاعــب والفســاد وتعزيـــز نظــام الرقابــة بتطبيــق الحوكمــة ومــا يـــرتبط بهــا مــن منــع الغ
م أصــدرت المنظمــة الوطنيــة لمكافحــة 1999وإدارة المخاطــر فــي المنظمــات. وفــي عــام 

الفســاد المالــي تقريـــرها الــذي اهتــم بفاعليــة الــدور الــذي يمكــن أن تؤديــه لجــان المراقبـة بشـأن 
ــزام بتطبيـق الحوكمـة ودورهـا فـي مكافحـة الفسـاد لمـالهـا مـن دور فـي تمكيــن المراجعـة الالت

والمراقبـة والمحاسـبة بموضوعيـة وحياديـة. ورغـم هـذه الجهـود المبذولـة فـي سـبيل إرسـاء 
ض نقـاط مبـادئ الحوكمـة، إلا أن الأزمـات الماليـة التـي تعرضـت لهـا أمريـكا أظهـرت بعـ
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الضعـف فـي ممارسـة الحوكمـة ممـا دفـع بالكونجـرس الأمريكـي إلـى إصـدار قانـون فـي عـام 
 م6006

الذي أكد أهمية الحوكمة ودورها في تعزيــز الشـفافية والمسـاءلة لحماية العامليــن والمراجعيــن. 
عـن معلومـات خاطئـة.  كما ألزم القانون على تحمل المسـؤولية كاملـة فـي حـال الإفصـاح

وبعـد ذلـك وضعـت الحكومـة قواعـد جديـدة تفـرض علـى المنظمـات والمؤسســات أن يكــون 
أغلــب أعضائهــا مــن المستقليـــن علــى افتـــراض أن زيــادة الاســتقلال يــؤدي إلــى تحسيـــن 

م ألزمــت الحكومــة المؤسســات 6003الأداء وتفعيــل الرقابــة بشــكل أفضــل. وفــي عــام 
بتوفيـــر معلومــات عــن التقاريـــر الماليــة الخاصــة بهــا وإعطــاء معلومــات كاملــة وشــاملة حتــى 

 يكــون هنــاك شــفافية تســاعد فــي التغلــب علــى الفســاد.

 : تجربة المملكة المتحدة:الفرع الثاني
ـات فــي المملكــة المتحــدة خاصــة خــلال العقــود الأربعــة الماضيــة تعرضــت بعــض المؤسسـ

إلــى مشــكلات بســبب إخفائهــا لمعلومــات وبيانــات، ممــا اســتدعى ضــرورة وضــع قواعــد 
ييــن ومكافـآت وقوانيـــن يمكــن الالتـــزام بتطبيقهــا مثــل: وجــود الرقابــة الفعالــة، وتحديـد قواعـد تع

العامليــن، ومراجعـة تقييـم هـذه القواعـد التـي تتـم علـى أساسـها بحيـث تتناسـب مـع الإنجـاز 
  Smith, 2003والأداء. وبعــد ذلــك صــدرت عــددا مــن التوصيــات مــن أبـــرزها تقريــر  

اح عـن هـذه المسـؤولية فـي الــذي تضمــن دور ومســؤولية لجنــة التدقيـق وكيفيـة الإفصـ
م بـدأ مجلـس الإفصـاح يمـارس أعمالـه، وكان الهـدف تعزيــز ثقـة 6004التقاريــر ،  وفـي عـام 

المجتمـع فـي أنظمـة الإفصـاح والحوكمـة للحـد مـن الفسـاد  ، ثـم جـاء إصـدار قانـون الحوكمـة 
م، وتتـم مراجعتـه كل سنتيــن للتأكـد 6013 م وجـرى عليـه آخـر تعديـل لـه فـي6014فـي عـام 

 . 1مـن تماشـيه مـع التغييــرات التـي تطـرأ فـي بيئـة الأعمـال فـي المملكـة المتحـدة

 
                                                           

 .660-603التميمي، عباس حميد، مرجع سابق ، ص 1
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 : تجربة المكسيك:الفرع الثالث
م 6019لتقريـــر عــام 29 وفقــا لمؤشــر منظمــة الشــفافية العالميــة فــإن درجــة المكســيك هــي 

فــي مكافحـة الفسـاد، وقـد وضعـت المكسـيك خطـة عمـل جـادة للحـد 130حتلــت بهــا المركــز وا
مـن الفسـاد وتحقيـق الحكـم الرشـيد، وإيمانـا من السلطة بالارتبــاط بيـــن القضــاء علــى الفســاد 

ــاد والعمــل علــى الحــد مــن وتحقيــق التنميــة فقــد تبنــت العديــد مــن الآليــات لدعــم الاقتص
الفســاد، ومــن أهــم هــذه الآليــات اســتخدام الحوكمــة لمكافحــة الفســاد، وبالفعــل مــع تفعيــل 

آليــات مكافحــة الفســاد والعمــل علــى تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة فــإن الناتــج القومــي قــد زاد 
الفتـــرة الماضيــة، وفــي ســبيل تحقيــق الإصـلاح تتعـاون المكسـيك مـع فــي 1.6بنســبة % 

 المنظمـات العالميـة ومنهـا البنـك الدولـي. وفـي نطـاق مكافحـة البنـك الدولـي للفسـاد، قـدم البنـك 
الدولـي للحكومـة المكسـيكية أجنـدة عمـل تسـاعد فـي تطبيـق الحوكمـة وتحقيـق الإصـلاح 

 1لسياسـي والاقتصـادي وهـي كمـا يلـي:ا
 .والاجتماعية راع من عملية التنمية الاقتصاديةالتأكيد على مكاسب الاقتصاد الكلي والإس -
تفعيل مبادئ الحكم الرشـيد والمسـؤولية والشـفافية. وقد اتخذت الحكومة المكسـيكية عددا  -

 .مشـروع الحوكمة ومكافحة الفسـادمن الخطوات لمكافحة الفسـاد، ومنها إنشـاء وحدة إدارة 
إنشاء الهيئة الفيدرالية للحصول على المعلومات، وهي هيئة مستقلة تعمل على تـزويد  -

 .المواطن بالمعلومات والبيانات
إحــداث تعديــلات فــي مبــادرة المســؤوليات الإداريــة لموظــف الخدمــة العامــة، وتهــدف إلــى  -

ـذ القوانيـــن والتأكــد مــن قيــام الموظــف بــدوره علــى أكمــل وجــه دون اســتغلال التأكــد مــن تنفيـ
 لوظيفتــه.

 

                                                           
، رسـالة  "أثـــر حوكمــة القطــاع العــام فــي الحــد مــن الفســاد الإداري: دراســة تحليليــة"العراجنــة، محمــد خلــف وآخــرون، 1

 78.ص  6011عمــان، جامعــة العلــوم الإســلامية العالميــة ،  دكتـوراه ،
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 :خلاصة الفصل

ا على دجلحوكمة مفهوما مستا هومفي هذا الفصل نستنتج أن مف ذكره سابقامن خلال ما تم 
مها و لم يتفقوا في غلب المفكرين و العلماء يختلفون حول مفهو أ ، مما جعل الساحة العلمية

من خلال  ، و هو ما حاولنا فهمه في هذه الدراسةيجاد تعريف و مفهوم موحد للحوكمةا
، ومات الحوكمة و آلياتها: ماهية الحوكمة ، أهدافها و مبادئها ، مقتطرقنا لعدة عناصر منها

 تجارب بعض الدول في مكافحة الفساد و تجارب الدول الأجنبية في مكافحة الفساد.

 

 

. 
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 خـاتمــــــــــــة :
، و انطلاقا لما تـم تناولـه فـي هـذه الدراسـة حالي برز الحديث بشدة عن الحوكمةفي عصرنا ال

إلى تقسيم الموضوع إلى فصلين ففي الفصل الأول تطرقنا إلى الفساد و الفصـل الثـاني  ارتأينا
لـــى ، و تأكيـــدا لمـــا تـــم تناولـــه فـــي الفصـــلين توصـــلنا إمكافحـــة الفســـاد ضـــم دور الحوكمـــة فـــي

 :مجموعة من النتائج و التوصيات، نوضحها على الشكل التالي
 أولا النتائج التي توصلنا إليها:

ينتج الفساد بسبب تردي حالات سوء توزيع الدخل من خلال استغلال أصحاب النفوذ  -
بر من المنافع التي تقدم لهم مما يؤدي إلى توسيع مما يتيح لهم الاستئثار بالجانب الأك

 الفجوة بين هذه الفئة و بقية أفراد المجتمع .
، و إضعاف مستوى الجودة ، و ذلك بسبب د إلى تدني كفاءة الاقتصاد العاميؤدي الفسا -

 الهدر الذي يزيد من تكلفة الإنفاق الرشيد .
ة للمنظمات كافة حيث توفر تساعد الحوكمة في تحقيق ضمان النزاهة و الموضوعي -

 الحوكمة هيكلا تنظيميا يمكنها من تحقيق أهدافها بأفضل السبل الممكنة .
 إصدار قوانين صارمة للحد من ظاهرة الفساد . -
 وضع أنظمة فعالة لمكافحة الفساد. -
نشر الوعي في المجتمع و بين الـدول العربيـة و الأجنبيـة لرفـع المسـتوى الحضـاري كمـا ذكرنـا  -

تجـــارب بعـــض الـــدول : المملكـــة العربيـــة الســـعودية و مصـــر و الجزائـــر و المكســـيك و ســـابقا 
 لايات المتحدة .الو 

 لأن الفساد ظاهرة يشترك فيها الجميع .
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 :ثانيا التوصيات
مجموعـة مـن التوصـيات و ، يمكـن تقـديم لنتـائج التـي توصـلت إليهـا الدراسـةو من خـلال هـذه ا

 :هي كما يلي
 .و الحوكمة الإلكترونية ر الإعلامتعزيز دو  -
 حماية حقوق الجماهير في التقاضي في قضايا الفساد . -
 تعزيز مبدأ الشفافية و النزاهة . -
 تحقيق الاستقامة و منع الإنحراف . -
 ، الإدارية .د و دعم الجهات الرقابية الماليةضمان الحيا -
 .الحد منهكافحة الفساد الإداري و أهمية تفعيل آليات الحوكمة و الشفافية في م -
الحرص على تقويم أداء المنظمـات و المؤسسـات بجديـة و فعاليـة مـن خـلال محاسـبة تكـاليف  -

 الفساد الإداري المادية و غير المادية .
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  العربية :المراجع باللغة 
 :الكتب

شركات على فجوة التوقعات المهنية في بيئة ابراهيم السيد المليحي، دراسة واختبار آليات حوكمة ال -8
المالية في ظل  نظير رياض محمد الشحات "إدارة محافظ الاوراقالممارسات المهنية بمصر، الكويت، 

 .6001حوكمة الشركات"، 

،الإسكندرية ، مؤسسة حورس الدولية،  الفساد و الإصلاح و التطوير الإداري  الصيرفي، حمد -6
 ،2008، 1ط
،  بيروت دار الساقي مترجمـة النظـام السياسـي لمجتمعـات متغيـرة سـمية فلـوون  صموئيل هـاتنغ -7

 . 1996-شيخ داوود الفساد والإصلاحال –مشار اليه ، عماد صلاح  الدين عبد الرزاق 

 السادسة، الطبعة  المحيط القاموس  الفيروزبادي، يعقوب بن محمد الدين مجد اللغوي  العلامة -4
 .1991  ملعا الرسالة مؤسسة

 .العرب الكتاب إتحاد منشورات دمشق، والإصلاح، الفساد داود، الشيخ عماد -3
 6001 ، القاهرة، عالم الكتب ، معجم اللغة العربية المعاصرةعمر، أحمد مختار،   -6

لسان للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد ابن عكرم اين منظور الافريقي المصري ،   -0
 ,لث، دار صادر بيروت المجلد الثا   ،العرب

دار الكتب الوطنية ، بنغازي الفساد اسبابه ، ظواهره ،اثاره ، الوقاية منه" ، محمد  جمعة عبدو ،   -1
 ،6011، ليبيا ، 

مع إشارة خاصة لنمط تطبيقيا في مصر،  "محددات الحوكمة و معاييرها "،محمد حسن يوسف ،  -9
 م.6007بنك الاستثمار القومي، مصر، جوان 
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 وا طروحاتذكرات الم

"الفساد الاداري و المالي و اثاره الاقتصادية و الاجتماعية في بلدان ايثار عبود كاظم الفتلي ،  -10
 6009رسالة ماجستير ، كلية الادارة و الاقتصاد ، جامعة كربلاء ،مختارة ،"  

الماليـة  "دور حوكمـة المؤسسـات فـي تــرشيد القـراراتبن عمـر، محمـد البشيــر وآخـرون،  -88
، رســالة دكتـوراه  الجزائــر، جامعــة قاصــدي مريــاح، كليــة العلــوم لتحسيــن ا داء المالــي للمؤسســة"

 6017.الاقتصاديــة والعلــوم التجاريــة وعلــوم التسييـــر، 

ماليـة دور حوكمـة المؤسسـات فـي تــرشيد القـرارات ال"، بن عمـر، محمـد البشيــر وآخـرون  -16
رســالة دكتـوراه غيــر منشـورة، الجزائــر، جامعــة قاصــدي مريــاح، ،"للمؤسســة المالــي لتحسيــن ا داء

 6017، والعلــوم التجاريــة وعلــوم التسييـــر كليــة العلــوم الاقتصاديــة
للحكومـة: دراسـة  "حوكمـة الشـركات التجاريـة المملوكـةالعجمـاء، ريـاض جابــر وآخـرون  ،  -87

 .6019، جامعـة اليــرموك، كليـة القانـون ، رسـالة ماجستيــر، موازنـة"

"أثـــر حوكمــة القطــاع العــام فــي الحــد مــن الفســاد الإداري: العراجنــة، محمــد خلــف وآخــرون،  -84
 .6011ــلامية العالميــة ، ، رسـالة دكتـوراه عمــان، جامعــة العلــوم الإس دراســة تحليليــة"

علوم سياسية، جامعة "الحوكمة ودورها في مكافحة الفساد ،مذكرة ماجستير ،عروفي بلال ،  -13
 .6011ورقلة ،

الرياض، جامعة نايف للعلوم الأمنية ،  الفساد و الجريمة المنظمة محمد الأمين البشري،  -13
2007. 

،  ما بالنمو الاقتصاديهم الراشد و علاقتالفساد الإقتصادي و إشكالية الحك،  منصوران سييمة -17
 .2005-2006،رسالة ماجستير ، قسم العموم الاقتصادية ، جامعة الجزائر

جستير قسم العموم ارسالة م طرق مكافحة الغش والتيريب الضريبي،وداح رضوان   -11
 .م6003.6003الاقتصادية، جامعة الجزائر، 

ق الحوكمة في وزارة التعليم بالمملكة " واقع تطبيالورهي ، أفنان بنت سعد وآخرون،  -89
، رسالة ماجستيـر غيـر منشورة، جامعة الإمام محمد بن سعود العربية السعودية " 

 .6019الإسلامية، كلية التـربية ، 
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 المق لات
"تطبيــق مبــادئ حوكمــة الشــركات ودورهــا فــي الحــد مــن الفســاد بشــركات ابــن عيشــي، عمــار ،  -60

الجزائــر. جامعــة الشــهيد حمــه لخضــر  –، دراســة حالــة ولايــة بســكرة  المســاهمة العامــة الجزائريــة"
 مجلــة التنميـة الاقتصاديــة، المجلــد الأول، العــدد الثالــث. الــوادي،

، ـرى: دراسـة ميدانيـة""درجـة ممارسـة الحوكمـة الإداريـة بجامعـة أم القالأسـمر، منـى بنـت حسـن،  -61
 .، العدد الأول 70جامعـة سـوهاج، المجلة التـربوية، المجلد 

" في مقدمة بحث ورقة"  الحكومي الجهاز على وأثره الفساد  الهندي، علي إبراهيم و دلة سليمان ام -66
 .6006/ 1/10-3  الرياض الفساد لمكافحة   :العربي المؤتمر

الشركات ودورها في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري والمالي: "حوكمة الباوندي، مصطفى حسيـن،  -66
، جامعة الزيتونة، مجلة المعرفة، المجلد الأول، العدد دراسة تطبيقية على الشركة ا هلية للإسمنت"

 الثالث

"تجــارب الــدو  فــي إرســاء مبــادئ الحوكمــة للحــد مــن الفســاد ، بوســلمة، حكيمــة وآخــرون  -64
، جامعــة قاصــدي مربــاح، المجلــة الجزائريــة للتنميــة الاقتصاديــة، الــي والإداري: قــراءة تحليليــة"الم

 .6011المجلــد الخامــس، العــدد الأول، 

" آليات الحوكمة ودورها في الحد من الفساد المالي والإداري في الشركات التميمي، عباس حميد،  -63
، المجلـة الدوليـة للعلـوم التـربوية سسـة العربيـة للبحـث العلمـي والتنميـة البشـرية"المملوكة للدولـة. المؤ 

 .6011، 19والنفسـية، المجلـد الأول، العدد  

جامعـة  دور الحكـم الراشـد فـي الحـد مـن ظاهـرة الفسـاد المالـي والإداري."جريـو، سـارة وآخـرون.  -63
 .6011قتصـاد والماليـة، المجلـد الرابـع، العـدد الثانـي، بـن علـي الشـلف، مجلـة الا حسـيبة

 .1917شباط 4  عربية،  دراسات ،مجلة  النامية الدو  في السياسي الفساد   معوض، جلال -67
  ، 6003 مكافحة الفساد في ضوء قانون هيئة مكافحة الفساد الاردني لسنةحمدي القبيلات ،   -61

 .6001سنة 6العدد 63دراسة مقارنة ، بحث في مجلة منشور في مجلة دراسات المجلد 
"الحوكمـة الإلكتــرونية كمدخـل للتطـور الديمقراطـي فـي ظـل الثـورة الصناعيـة الدقـن، أحمـد السـيد ،  -69

ة، المجلـد الأول، العـدد  ، جامعـة أسـيوط، مجلـة كليـة التجـارة للبحـوث العلميـ الرابعـة ، نحـو طـار شـامل"
31 ،6060 . 
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، الفسـاد الإداري فـي المنظمـات الحكوميـة: أسـبابه، آثـاره، طـرق مكافحتـهسـليم، سـهى محمـد،  -60
الثامـن، العـدد الثالـث،  جامعـة قنـاة السـويس، المجلـة العلميـة للدراسـات التجاريـة والبيئيـة، المجلـد

،6017. 
 : مركز الاتجاهات الحديثة مع دراسة حالة مصر القاهرةالحكم المحلي و وهاب،  سمير محمد عبد ال -61

 ،6003استشارات الإدارة العامة،دراسات و 
أثــر الفسـاد ومؤشـرات الحوكمـة علـى النمـو الاقتصـادي فـي الـدو  العربيـة  سـيد علـي، صغيــري.  -66

 .مجلـة الريــادة لاقتصاديــات الأعمــال، شــلفجامعــة حســيبة بــن بوعلــي ال"1996-2017للفتــرة،
 .6060العــدد الثانــي  المجلــد الســادس،

الحوكمـة فـي الحـد مـن الفسـاد الإداري والمالـي فـي المؤسسـات  دور وآليات شـريف، بـربــريس.  -66
 .6019، 44منازعــات الأعمــال، المجلــد الأول، العــدد  ة،مجلــ»الرياضيـة 

 بين العلاقة تطوير ندوة في مقدمة عمل ورقة" الرشوة أعما  مكافحة"السن، عبدالعزيز ادلع -64
 .6001  جوان المغرب ،،الرباط  والإداري  المالي الفساد ومكافحة العام القطاع:  والإداريين القانونيين

جلة العربية  ، الم " الفساد الإداري رؤية منهجية للتشخيص و للتحليل و المعالجةعامر الكبيسي، -63
 .6001حزيران60،1عدد للإدارة، مجلد ، 

"مــدى تطبيــق مبــادئ الحوكمــة فــي الجامعــات الفلســطينية عســاف، محمــود عبــد المجيــد،  -63
،  جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا، المجلـة وعلاقتــه بمســؤوليتها الاجتماعيــة فــي مكافحــة الفســاد" 

 .67،العــدد   11ضمـان جـودة التعليــم الجامعـي، المجلــد  العربيـة ل
( ، هيئات مكافحة الفساد في الجزائر مدكرة لنيل شهادة الماستر ، 6011/ 6017عليان انس ، )  -67

 كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة
ية والوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم عميري احمد، السلطة العليا للشفاف -61

  .(31-76، )ص 6061، 07، 01السياسية، 
"أثـــر تعزيـــز ثقافــة مكافحــة الفســاد الإداري مــن أجــل  ،بانــي، عبــد الحليــم محمــد وآخــرون ق -69

مـن وجهـة نظـر طـلاب جامعـة الطائـف فـرع : التنميــة المسـتدامة والقضـاء  علـى البطالـة"
المركـز القومـي للبحـوث غـزة، مجلــة العلـوم الاقتصاديــة والإداريــة والقانونيــة، المجلــد  رنيـة،

 6011الثانــي، العــدد الســابع،
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 . 6066أفريل  413 -476، ص 01، العدد  16، المجلد السياسيةو جلة العلوم القانونية م  -40
ة الشـركات علـى إدارة ا ربـاح فـي شـركات تجمـع "أثــر آليـات حوكمـمـراد، ممـدوح هاشـم وآخـرون،  -41

 ، العـدد الأول46ة البحـوث التجاريـة، المجلـد ، جامعـة الزقازيـق، مجلـدراسـة اختياريـة" :ا عمـا 

: دور حوكمــة المــوارد البشــرية فــي إدارة مخاطــر المــوارد البشــريةمرســال، منــى النيــل مصطفــى.  -46
المؤسسـة العربيـة للتــربية والعلـوم والآداب، « حالـة شـركة كولديــر الهندسـية المحـدودة الخرطـوم، دراســة

 .11 لــآداب والدراسـات الإنسـانية، المجلــد الأول، العــدد المجلـة العربيـة
اسة حالة : در معوقات تطبيق الإصلاح الإداري في القضاء على الفساد ثـرا“وآخرون يامة، إبـراهيم  -46

معهـد الحقـوق والعلـوم السياسـية، مجلـة الاجتهـاد « الجزائـر،-مـن المؤسسـات العموميـة بولايـة أدرار عينة
 .6011، 11القانونيـة والاقتصاديـة، المجلـد الأول، العـدد للدراسـات

 
 .                         المواقع                                                                     

 لمراجعة الداخلية من منظور حوكمةا بوظائفعارف عبد الله عبد الكريم  تكليف المراجع الخارجي  -44
 -www.kku.edu.sa/comfurence/cgc:الشركات 

منظمة الشفافية الدولية  -43
httpm:/www.transparency.org/content/down_load/64463  

 11:47على الساعة   http.//www.asjp.cerist.dzموقع -43
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 الصفحة العنـــــــوان
 ج- أ الاهداء 
 د التقدير الشكر و 

 ه الملخص 
 01 المقدمة

  الفساد: الفصل الاو 
 02 تمهيد  

 21-10 : ماهية الفسادالمبحث الأول
  

  07 خصائصهو  الفساد: المطلب الأول
 11 انواع الفساد: المطلب الثاني
 15 : أسباب الفسادالمطلب الثالث

 21-30 منه الوقاية وطرق  ومظاهره، الفساد اثار: مبحث الثانيال
 21 : آثار الفسادالمطلب الأول
  22 د: مظاهر الفساالمطلب الثاني
  24 وهيأتها الفساد من الوقاية: المطلب الثالث

 30 خلاصة الفصل 
  : الحوكمةالفصل الثاني

 31-44 المبحث الاول: ماهية الحوكمة
 33 : مفهوم الحوكمة و مبرراتهاولالمطلب الأ

 36 : أهداف الحوكمة و مبادئها المطلب الثاني
 40 ووظائفها  : مقومات الحوكمةالمطلب الثالث 

 45-52 حة الفسادف: تجارب بعض الدول في مكاالمبحث الثاني
 45 : تجارب الدول العربية في مكافحة الفسادالمطلب الأول

 49 تجارب الدول الأجنبية في مكافحة الفساد  الثاني:المطلب 
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